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  :ةــــــــــــــــــمقدم

الخدمة العمومیة و التي تتطلع من  ذیعتبر المرفق العام إحدى الوسائل المتاحة للدولة لتنفی       

الحاجات العامة، ذلك أن للمرفق العام علاقة مباشرة بالمواطنین باعتباره محور  ةخلالها إلى تلبی

القانون الإداري و الدولة بصفة عامة، كما یعد المرفق العام نشاط یباشر من طرف الدولة أو إحدى 

  . المحلیة ائاتههی

إشباع الحاجات العامة إن تنوع نشاط الدولة و إزدیاد تدخلها في مختلف الأنشطة سعیا وراء        

أدى بالضرورة إلى تنوع وسائل هذا النشاط المتمثل في المرافق العامة و أن یستهذف هذا التنوع من 

المرافق العامة الإستجابة بشكل أكمل للأغراض العامة التي أنشأت من أجلها و الحاجات العامة التي 

و عن ذلك ظهرت  ،یر المرافق العامةفرض علیها تأمینها و إشباعها مستخدمة مختلف الطرق لتسی

عدة تعاریف للمرفق العام و أدى تطور مفهوم المرفق العام إلى تعدد و تنوع أسالیب إدارته و تسییره 

حیث أخدت معظم الدول بتنوع طرق إدارة المرافق العامة سعیا وراء إشباع الحاجات العامة، وفي 

إن السلطة المختصة تأخد باعتبارات متعددة سیاسیة إختیار طریقة إدارة مرفق من المرافق العامة ف

فالمرافق العامة الإقتصادیة تحتاج بطبیعة نشاطها إلى وسائل  ،إلخ.... و إقتصادیة إجتماعیةو 

وفقا بذلك طرق إدارة المرافق العامة  فتعددت إدارة مختلف باقي المرافق العامة،وسائل تختلف عن 

تدخل الدولة و فرض رقابتها بالتشدید  حجم لمرفق العام و اختلفالخدمة التي یؤدیها ا نوعلطبیعة و 

أو التخفیف، فمن الطرق ماتظهر فیها سیطرة الدولة و هیمنتها على المرفق العام من جمیع نواحیه 

كما هو الشأن في طریقتي الإستغلال المباشر و المؤسسة العمومیة، و لقد حرصت الدولة على أن 

بواسطة هیئاتها العمومیة نظرا لأهمیة أنشطة تلك المرافق، ومن الطرق ما  تكون إدارة تلك المرافق

ل كبیر في تمویل المرفق و إدارته كما تكون فیها رقابة الدولة على المرفق ضئیلة ویكون للأفراد مجا

هو الحال في طریقة الإمتیاز ناهیك عن طرق أخرى إشتركت فیها الدولة مع الخواص في إدارتها 

شأن في شركة الإقتصاد المختلط القائمة على التعاون المشترك مابین الدولة و الخواص في كما هو ال

  .التمویل و الإدارة

ركزیة إلى إن تحقیق الأهداف المتعلقة بتحسین سیر المرافق العامة یتطلب قیام الإدارة الم       

رغباتهم سواء تعلق العمل من أجل إشباع الحاجات العامة للمواطنین وتحقیق جانب الإدارة المحلیة 

الأمر بتقدیم خدمة أو إنتاج سلعة و ذلك مع الإحترام الصارم لقواعد المساواة و العدل في توزیع هذه 
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الحفاظ على استمرارها و انتظامها، وعلى هذا الأساس فإن الجماعات المحلیة تسعى إلى و الخدمات 

عن تقدیم خدمات ذات نوعیة عالیة و ذلك من أجل المساهمة في رد الإعتبار للمرفق العام  البحث

الذي یعتبر أكبر واجهة في نظر المواطنین عن مدى مصداقیة الدولة و مدى انسجام برامجها 

تحقیق تلك الأهداف بصورة وبسبب عجز الجماعات المحلیة عن التنمویة في تلبیة حاجات المجتمع 

یمومة الخدمات و نوعیتها والذي مرده إلى نقص الموارد البشریة و المالیة الضروریة، وعلیه تحفظ د

لوصول إلى هذه افقد إتجهت الدولة إلى إیجاد طرق أكثر نجاعة من أجل إدارة المرافق العامة و 

ة في اللجوء إلى أسالیب مغایرة لتلك المعتمد من الجماعات المحلیةوذلك من خلال تمكین الأهداف 

إلى المتعاملین الخواص و الذي من فقد أسندت إدارة بعض المرافق العمومیة  ،تسییر مرافقها العامة

المرضیة و الوصول للأهداف المسطرة من قبل الدولة و هؤلاء شأنه أن یحقق جملة من النتائج 

   .المتعاملین الخواص یتم التعاقد معهم بموجب عقود إمتیاز

والمرافق العمومیة التي تدار بموجب عقد الإمتیاز تختلف عن بقیة المرافق التي تدیرها الإدارة        

فإن صاحب الإمتیاز هو الذي یدیر المرفق بطریق الإستغلال المباشر، لأنه في طریقة الإمتیاز 

موضوعه  متحملا مخاطره المالیة، إذن فعقد الإمتیاز هو عقد تسوده فكرتان، الأولى أن هذا العقد

إدارة مرفق عمومي بكل ما یرتبه وجود المرفق من نتائج وضرورة الحفاظ على استمراریته في أداء 

الخدمة، و الثانیة أن هذا المرفق إنما تدیره عادة هیئة خاصة تسعى قبل كل شیئ إلى تحقیق الربح 

  .ومراعاة مصلحتها الخاصة

خص معنوي أو طبیعي خاضع للقانون الخاص ترجع أهمیة عقد الإمتیاز في كونه یخول شو        

إلى اعتباره حالیا كأسلوب  بالإضافة ،في إدارة مرفق عمومي و استغلاله الحلول محل السلطة العامة

و انتشاره الواسع ناجح و فعّال لتسییر المرافق العمومیة في الجزائر سواء الوطنیة منها أو المحلیة 

قتصاد إالجزائر تتبنى النظام اللیبیرالي المبني على أین بدأت  1996خاصة بعد صدور دستور 

ماهو النظام القانوني : السوق و حریة المنافسة، و هو الأمر الذي دفع بنا إلى طرح إشكالیة مفادها

  تسییر و إدارة المرافق العمومیة المحلیة؟ل غیر مباشرة لعقد الإمتیاز كطریقة

  :أسباب إختیار الموضوع1-

  .لهذا الموضوع نتیجة لأسباب ذاتیة و أخرى موضوعیةختیارنا إجاء  لقد
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و هي معرفة مدى تطبیق عقد الإمتیاز كأحد أشهر العقود الإداریة القائم على  :الأسباب الذاتیة-أ

و ما له من تأثیر على التعاون بین القطاعین العام و الخاص في مجال إدارة و تسییر المرافق العامة 

  .تحسینهاتطویر الخدمة العمومیة و 

وهي نذرة الدراسات الفقهیة المتخصصة في الجزائر التي تناولت  :الأسباب الموضوعیة-ب

موضوع عقد إمتیاز المرافق العامة المحلیة و اقتصارها على الإشارة إلیه كنوع من أنواع العقود 

لمرافق العامة في تسییر االإداریة الغیر مسماة، بالإضافة للدور الفعّال الذي یلعبه عقد الإمتیاز 

ذا إدخال التقنیات المعلوماتیة ، و كالتقلیل من الأعباء المالیة و الإداریة للدولة من  مایترتب علیهو 

  .التكنولوجیة المتوفرة خاصة لدى القطاع الخاصو 

   :أهداف إختیار الموضوع-2

  .تتمثل أهداف دراسة الموضوع في أهداف علمیة و أخرى عملیة

و تزوید حركة  ،محاولة إثراء الكم العلمي و المعرفي حول عقد الإمتیاز :الأهداف العلمیة-أ

  .بمرجعالبحث العلمي 

فق العامة المحلیة من اتسلیط الضوء على أسلوب الإمتیاز في إدارة المر  :الأهداف العملیة-ب

الاثار  خلال معرفة نظامه الخاص الذي یمیزه عن غیره من العقود الإداریة و طبیعته القانونیة، وكذا

التي یرتبها على الأطراف المتعاقدة من حقوق و التزامات و الجهات القضائیة المختصة بنظر 

  .النزاعات الناشئة عن تنفیده و الطرق التي ینتهي بها

  :الدراسات السابقة-3

إن موضوع تسییر المرافق العامة المحلیة عن طریق الإمتیاز لم یحظى بأهمیة بالغة و 

  :في مجملها تتناول عقد الإمتیاز بصفة عامة ومن أهم هذه الدراسات نذكردراسات معمقة، و 

و التي ) مذكرة ماجستیر(النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر للباحثة أكلي نعیمة -أ

  .اعتمدنا علیها كمرجع في هذا البحث
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والتي اعتمدنا ) مذكرة ماجستیر(تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة للباحثة نادیة ضریفي - ب

  .علیها أیضا كمرجع في هذا البحث

  :و الصعوبات العراقیل-4

في قلة الكتابات في هذا  لقد واجهتنا صعوبات كثیرة خلال هذا البحث تمثلت أساسا

حیث أن الفقه الجزائري لم یتطرق لهذا الموضوع بالدراسة و التحلیل فمعظم المراجع التي المجال،

علیها كانت أجنبیة، بالإضافة إلى عدم تخصیص المشرع الجزائري لعقد الإمتیاز قانون موحد إعتمدنا 

  .یتولى تحدید نظامه القانوني و اكتفائه بتعریفه في بعض القوانین و المراسیم

  :المنهج المتبع -5

عامة المحلیة إعتمدنا أساسا على المنهج التحلیلي لمعالجة موضوع عقد إمتیاز المرافق ال

الوصفي بالإضافة إلى المنهج التاریخي و المقارنة البسیطة، و علیه إرتأینا تقسیم خطة البحث إلى 

  :فصلین وذلك على النحو الاتي

فق العام المحلي و یتضمن عقد إمتیاز المر ل الأحكام العامةالفصل الأول تحت عنوان - 

عقد إمتیاز المرفق العام المحلي و المبحث الثاني مضمون و واقع  ماهیةالمبحث الأول هو مبحثین،

  .عقد إمتیاز المرفق العام المحلي في الجزائر

خر المحلي و یتضمن هو الآسریان عقد إمتیاز المرفق العام الفصل الثاني تحت عنوان - 

لثاني بعنوان نهایة عقد إمتیاز المرفق العام المحلي و المبحث ا ذالمبحث الأول بعنوان تنفیمبحثین،

    .عقد إمتیاز المرفق العام المحلي
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  :المرفق العام المحلي متیازإعقد ل الأحكام العامة: الأولالفصل 

المرافق العامة التي تمكن أفراد القانون  إدارةحد طرق أمتیاز المرفق العام المحلي إیعد عقد 

باع شالخاص من المساهمة في تنمیة الاقتصاد الوطني عن طریق تقدیم الخدمات التي من شأنها إ

هو  متیازالإو عقد ، )1(غالبا ما یكون لها الطابع الصناعي و التجاري للجمهور التيالحاجات العامة 

فهو  ،تفویض المرفق العام في الجزائر في او أقدم العقود الإداریة إذ یعتبر الصورة الأكثر شیوع أهم

بیعیین أو یقوم على توافق بین إرادة أحد أشخاص القانون العام من ناحیة و أحد الأشخاص الط

اله لمدة محددة بأمواله وعم قتصاديإالمعنویین من ناحیة أخرى من أجل إدارة مرفق ذو طابع 

مالي من المنتفعین بخدمات على مسؤولیته مقابل التصریح له بالحصول على مقابل و  ،أدواتهو 

  . المرفق

زه عن غیره من العقود الإداریة المحلي نظامه الخاص الذي یمی مالمرفق العا متیازإلعقد و 

تنظیمیة طبیعة ممیزة فهو یتضمن بنودا  متیازالإكما أن لعقد  ،طرق إدارة المرافق العامة الأخرىو 

بهذا الأسلوب یتمتع بنفس   و في كل الأحوال فإن المرفق العام الذي یدار، )2(عاقدیهتأخرى و 

كما یخضع لنفس   ،العامةالمصلحة  إلى تحقیق   فذالمرافق العامة الأخرى كونه یه  متیازاتإ

                            و مبدأ دضطراإنتظام و إبدأ سیر المرفق بم من التي تحكم سیر المرافق العامة المبادئ الأساسیة

 . المرفق بخدمات فاعتنالإ في بدأ المساواةو م قابلیة المرفق للتعدیل

م المحلي من خلال المبحث المرفق العا متیازإعقد  ماهیةلدراسة هذا الفصل سنتناول و       

  .في المبحث الثاني المحلي المرفق العام متیازإعقد  و واقع مضمونو ،الأول

 

 

 

 

  

 

                                       

،منشورات )،تفویض المرفق العامBOTالامتیاز ،الشركات المختلطة،(مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة -)1(

  .87، ص2015، 2لبنان،ط الحلبي الحقوقیة،

  .87مروان محي الدین القطب،المرجع نفسه،ص-)2(
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  :تیاز المرفق العام المحليمإعقد  ماهیة :المبحث الأول

الطریقة المناسبة لإدارة المرفق المكلف  رتیاخیتمثل واجب الدولة والجماعات المحلیة في ا

في تقدیم الخدمة العامة فعالیته و وذلك لأن كفاءة المرفق العام  ،العامة اتباع الحاجشإ بإدارة النشاط و 

عد عقد یو  ،سبة والمثلى لإدارة المرفق العامالمنوطة به تتوقف إلى حد كبیر على اختیار الطریقة المنا

إذ تعهد بمقتضاه إلى أحد أشخاص ، ا الدولة لإدارة المرافق العامةمتیاز أحد الطرق التي تلجأ إلیهالإ

ه وحسابه لقاء تقاضي مقابل نقدي من المنتفعین من القانون الخاص بمهمة إدارة مرفق عام على نفقت

  .خدماته 

الطبیعة و  ،في مطلب أولمفهومه المرفق العام المحلي سنتناول  متیازإعقد  ماهیةلتحدید 

  .في مطلب ثاني هإجراءات تكوینیالمرفق العام المحلي و  متیازإالقانونیة لعقد 

  :المرفق العام المحلي متیازإعقد  مفهوم :المطلب الأول

تمییزه و  ،في الفرع الأول المحليالمرفق العام  متیازإ لدراسة هذا المطلب سنتناول تعریف عقد 

 .عن غیره من العقود و أسالیب تسییر المرافق العامة في الفرع الثاني

   :المرفق العام المحلي متیازإتعریف عقد : لفرع الأولا

نتطرق إلى التعریف التشریعي أولا ، و التعریف القضائي ثانیا ثم  الامتیازلتحدید تعریف عقد 

  .التعریف الفقهي ثالثا

   :التعریف التشریعي: أولا

قد نصت  الاستقلالالتي عرفتها الجزائر منذ  )2(و الولایة  )1(على الرغم من أن قوانین البلدیة 

تعطي تعریفا واضحا له  مإلا أنها ل ،كطریقة لتسییر مرافقها العامة متیازالإصراحة على أسلوب 

التنظیمیة  القانونیة وفي بعض النصوص  الامتیازالأمر الذي دفع بنا إلى البحث عن تعریف لعقد 

 :ر منهانذك

                                       

، المتضمن قانون البلدیة ،جریدة رسمیة عدد 1967جانفي  18، المؤرخ في  67/24من الأمر رقم  220و  212المادتین -)1(

. 15، المتضمن قانون البلدیة ،جریدة رسمیة عدد 1990أفریل  07، المؤرخ في 90/08من القانون رقم  138و  132والمادتین ،06

  .15، المتضمن قانون البلدیة، جریدة رسمیة عدد 2011جوان  22، المؤرخ في 11/10م من القانون رق 149و 551/1والمادتین 

 .44، المتضمن قانون الولایة ، جریدة رسمیة عدد 1969ماي  28، المؤرخ في  69/38من الأمر رقم  136المادة -)2(

  .15یة ،جریدة رسمیة عدد ،المتضمن قانون الولا1990أفریل  07، المؤرخ في 90/09من القانون رقم  130المادة و 

  .12، المتضمن قانون الولایة ، جریدة رسمیة عدد 2012فیفري 21،المؤرخ في  21/07من القانون رقم  149/1المادة و 



 المرفق العام المحليمتیاز إعقد ل الأحكام العامة                                     الفصل الأول 

 

 

7 

عقد من عقود القانون  ":بأنه  الامتیازحیث عرف عقد  )1(المتعلق بالمیاه  83/17القانون رقم  -1

     الخدمات للصالح العامأداء قصد ضمان عاما أو خاصا  یاعتبار إ االإدارة شخص هببموج، تكلف امالع

إلا لصالح الهیئات أو المؤسسات العمومیة و كذا  الامتیازو على هذا الأساس لا یمكن أن یمنح 

 . "المجموعات المحلیة

: ه متیاز بأنعرف الإ )2(المتعلق بالمیاه  83/19المعدل و المتمم للقانون رقم  96/13الأمر رقم -2

بموجبه شخصا اعتباریا عاما أو خاصا ، قصد ضمان  تكلف الإدارة  ،عقد من عقود القانون العام"

ات یمكن أن تمنح لصالح الهیئات و المؤسس دات منفعة عمومیة ، و في هذا الصدأداء الخدمة ذ

الأشخاص الاعتباریین الخاضعین للقانون الخاص ،یجب أن تتوفر  والعمومیة و الجماعات المحلیة 

  ...."في هؤلاء

عرف ،09/02و الأمر  08/03م بالقانون متمالمعدل و ال )3(المتعلق بالمیاه  05/12القانون رقم -3

العمومیة الطبیعیة  لاكل الموارد المائیة التابعة للأممتیاز استعماإیسلم : "متیاز على أنه عقد الإ

قانون العام لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع لل ،ما من عقود القانون العاعقدلمیاه الذي یعتبر ل

دم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون و الكیفیات التي تحدد عن أو القانون الخاص یق

المیاه بحیز  متیاز في مجالن فإن المشرع الجزائري قد كرس الإو بصدور هذا القانو  ،"طریق التنظیم

 .عتباریة فقط ص الإأكبر بعدما كان مخولا للأشخا

 08/14لقانون رقم باالمعدل و المتمم  )4(المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 90/30القانون رقم -4

الأملاك الوطنیة العمومیة المنصوص علیه في هذا  ستعمالإشكل منح ی:" بأنه  متیازالإعرف عقد 

به الجماعة العمومیة صاحبة القانون و الأحكام التشریعیة المعمول بها ، العقد الذي تقوم بموج

، بمنح شخص معنوي أو طبیعي یسمى صاحب  متیازلإاالمسماة السلطة صاحبة حق الملك،

منشأة عمومیة  استغلالأو / تمویل أو بناء والملك العمومي الطبیعي أو  استغلال، حق  متیازالإ

متیاز إلى الإ حمن لغرض خدمة عمومیة لمدة معینة تعود عند نهایتها المنشأة أو التجهیز محل

                                       

  .30،المتعلق بالمیاه ، جریدة رسمیة عدد 1983جویلیة  16،المؤرخ في  83/17من القانون رقم  21المادة -)1(

  .37، المتعلق بالمیاه ، جریدة رسمیة عدد 1996جوان  15، المؤرخ في 96/13 من الأمر رقم 04المادة -)2(

معدل و متمم بالقانون رقم ،60، المتعلق بالمیاه ، جریدة رسمیة عدد 2005أوت  04، في  05/12من القانون رقم  76المادة -)3(

  .44جریدة رسمیة عدد .0920جویلیة  22المؤرخ في  09/02و الأمر رقم  2008جانفي  23المؤرخ في  ،08/03

جریدة رسمیة عدد  ،الوطنیة تضمن قانون الأملاكم،ال1990دیسمبر01،المؤرخ في90/30مكررمن القانون رقم 64المادة-)4(

  . 44، جریدة رسمیة عدد 2008جویلیة  20،المؤرخ في 08/14لقانون رقم بامعدل و متمم ،52
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في حالة استغلال منشأة :".. . تضیف الفقرة الرابعة من نفس المادة و ، "السلطة صاحبة حق الامتیاز

 یاز من أجل تغطیةمتة لغرض خدمة عمومیة یحصل صاحب الإعمومی

لمنشأة وفق تعریفات أو أسعار ا مستعملوأو التسییر و كسب أجرته على أتاوى یدفعها  ستثمارالإ

  ".متیازالإقصوى یجب أن تبین في ملحق دفتر شروط منح 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  استغلالالمحدد شروط و كیفیات  10/03القانون رقم -5

منح الدولة بموجبه شخصا طبیعیا تهو العقد الذي  متیازالإ:"على أنه  متیازالإعرف عقد ، )1(للدولة

الأراضي  استغلالحق ، "متیازلإاالمستثمر صاحب "من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص 

على دفتر شروط  بناء ،ذا الأموال السطحیة المتصلة بهاالفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و ك

قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة ، تضبط  ،سنة  )40(یحدد عن طریق التنظیم لمدة أقصاها 

  ".كیفیات تحدیدها و تحصیلها بموجب قانون المالیة

 )2(استغلالهاو  استعمالهاالمتضمن تعریف الحمامات المعدنیة و  94/41المرسوم التنفیذي رقم -6

میاه الحمامات المعدنیة عقدا إداریا  متیازإیعتبر عقد :"على أنه  متیازالإد تناول أیضا تعریف عق

لشخص معنوي أو  الامتیازیمنح بمقتضاه الوزیر المكلف بالحمامات المعدنیة بصفته السلطة مانحة 

  ".هذه المیاه المعدنیة لمدة مقابل أجر استغلالحق  متیازالإطبیعي عمومي أو خاص صاحب 

بموجبه  ولختهو العقد الذي  متیازالإ:" بأنه  متیازالإعرف  )3( 94/322المرسوم التنفیذي رقم -7

بقطعة أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة شخصا طبیعیا أو  نتفاعالإالدولة لمدة معینة حق 

لتستعمل تلك  قتصادیةإمعنویا یخضع للقانون الخاص مقیم أو غیر مقیم أو مؤسسة عمومیة 

  ".في منطقة خاصة استثمارراضي أساسا في إقامة مشروع الأ

                                       

ملاك راضي الفلاحیة التابعة للأ، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأ2010اوت/15،المؤرخ 10/03من القانون رقم 04/01المادة-)1(

  .46الخاصة للدولة ،جریدة رسمیة عدد

نیة وتنظیم حمایتها ذ،المتضمن تعریف میاه الحمامات المع1994،المؤرخ في جانفي 94/41من المرسوم التنفیدي رقم  23المادة -)2(

  .07واستغلالها ،جریدة رسمیة عدد

،یتعلق بمنح إمتیاز أراضي الأملاك الوطنیة الواقعة 1994اكتوبر 17المؤرخ  94/322من المرسوم التنفیدي رقم 05/01المادة -)3(

  .67ستثمار، جریدة رسمیة عدد في مناطق خاصة في إطار ترقیة الإ
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 التابعة الأراضيمتیاز على المحدد لشروط وكیفیات منح الإ 09/152المرسوم التنفیذي رقم-8

بموجب دفتر الشروط الذي جاء فیه  )1(استثماریة لإنجاز مشاریعوالموجهة  للدولة الخاصة للأملاك

من أرض متوفرة  نتفاعالإو لمدة معینة  الدولةتفاق الذي تحول من خلاله الإ"متیاز هو منح الإ نأ

نجاز إالخاص قصد  معنوي خاضع للقانون العام أو أوطبیعي  شخص لفائدة الخاصة لأملاكهاتابعة 

  .مشروع استثماري

مفصله فیما  أحكام هافقد جاء فی الداخلیةوزیر  نالصادرة ع 3.94/842رقم  الوزاریة التعلیمة-9

متیاز حیث جاء قدمت تعریفا دقیقا لعقد الإ أنها،كما  وتأجیرها المحلیة العمومیةمتیاز المرافق إیخص 

وهو عقد تكلف  العامةشیوعا في استغلال المرافق  الأكثرة لطریقامتیاز یعتبر الإ أسلوب:" فیها

لمدة معینة من  استغلالهعام و فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق  المختصة الإداریةبمقتضاه الجهة 

مقابل رسوم یدفعها  تهمسؤولیعلى "الملتزم" متیازیقدمها صاحب حق الإ وأموالعمال  بواسطة الزمن

فبموجب هذا ، النظام القانوني الذي یخضع له هذا المرفق إطارالمنتفعون من خدماته و ذلك في 

 الإدارةالمالیة بتكلیف من  على نفقاته و تحت مسؤولیته الخاصةأو الشركات  الأفرادحد أالعقد یتعهد 

طبقا للشروط التي توضع له بأداء خدمة تحدد في العقد بحیث یعود المشروع  )، البلدیةالدولة، الولایة(

  )2(."في نهایة المدة إلى الإدارة 

عقد  اعتبارإلى  تجاههإمن خلال التعاریف التشریعیة التي قدمها المشرع ، یتضح لنا  

و شخص آخر قد یكون "  متیازالإمانح "عقد إداري یبرم بین شخص معنوي عام یسمى  متیازالإ

 )3( ."متیازالإصاحب " أو الخاص و یسمى  العامشخصا طبیعي أو معنوي، خاضع للقانون 

   :التعریف القضائي: ثانیا

 متیازإ دة عن عقئالمنازعات الناشالجزائر في مجال القضائیة ب الاجتهاداتتعتبر الأحكام و         

المنازعات الإداریة المطروحة على الجهات القضائیة  المرافق العامة قلیلة جدا بالمقارنة مع باقي

                                       

على الأراضي التابعة للأملاك ،یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز 2009ماي 02،المؤرخ في 09/152المرسوم التنفیذي رقم -)1(

  . ،الملحق الأول 27الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة ،جریدة رسمیة عدد 

،والمتعلقة بإمتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها، صادرة 1994دیسمبر  07،المؤرخة في 3.94/842رقم  الوزاریة التعلیمة-)2(

  .03،ص الداخلیةعن وزیر 

ماستر في القانون تخصص مذكرة تخرج لنیل شهادة ال ،متیاز المرفق العموميالنظام القانوني لعقد إ ،محمد بوزیت ،نصیرة بوزیدي-)3(

  .17،ص2013/2014قالمة ،،1945ماي 8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ، قانون عام
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وفي هذا الصدد صدر قرار عن الغرفة الإداریة لمجلس  ،)محاكم إداریة و مجلس الدولة(یة الإدار 

بین بلدیة وهران و شركة نقل المسافرین  2001/901تحت رقم  12/01/2002قضاء وهران بتاریخ 

لكن دون أن  متیازالإمدة عقد  نتهاءلإو الذي قضي بطرد هاته الأخیرة من المحطة " سریع الجنوب"

هذا القرار من قبل الشركة أمام  استئناف دبعو  ،الامتیازیتطرق هذا القرار القضائي إلى تعریف لعقد 

تناول فیه عقد  11953فهرس رقم  11950الثة تحت رقم أصدر قرارا عن الغرفة الث ،ةمجلس الدول

التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه  متیازالإوحیث أن عقد : "...یلي كما متیازالإ

و بهدف  يئناثاستالمؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنیة بشكل  ستغلالبالإللمستغل ،  متیازالإالسلطة 

  )1( ...."محدد متواصل مقابل دفع إتاوة ، لكنه مؤقت و قابل للرجوع فیه

في نظر قضاة مجلس الدولة یتمتع بالطابع  متیازالإمن خلال هذا التعریف نلاحظ أن عقد       

یة تمارسها في مواجهة ئناثسلطات إست متیازالإالعام و الطابع الإداري الذي یخول للإدارة مانحة 

 )2(.مالملتز 

المرافق العامة  لتزامإإن " :بقولها متیازالإكما عرفت محكمة القضاء الإداري بمصر عقد         

لیس إلا عقدا إداریا یتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقیام على نفقته وتحت مسؤولیته المالیة 

لها، بأداء خدمة عامة ، وطبقا للشروط التي توضع الدولة أو إحدى وحداتها الإداریةبتكلیف من 

على  استیلائهلمدة محددة من الزمن و المشروع  ستغلالإبذلك مقابل التصریح له للجمهور و 

 )3(.."الأرباح

دیسمبر  16الصادرة في  369في الفتوى رقم  متیازالإعرف القضاء المصري أیضا عقد و        

و على  هعقد یتعهد بمقتضاه شخص بأن یقوم على حساب: "هبأنعن قسم الرأي بمجلس الدولة  9194

ما تتطلبه إدارة هذا المرفق من أشغال عمومیة إذا لزم دارة مرفق عام متحملا مخاطره، و مسؤولیته بإ

الأمر ، و یمنح في سبیل ذلك مؤقتا بعض السلطة العامة و ذلك مقابل مبلغ مالي یؤدیه إلى جهة 

                                       

- 17،2006تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعةبارة زیتوني، عقد الإمتیاز  في التشریع  الجزائري، مذكرة -)1(

  .14،ص2009

،عن 4عمار بوضیاف،عقد الإمتیاز ودوره في تطویر الإدارة المحلیة والقطاع الخاص،الأكادیمیة العربیة المفتوحة، الدانمارك،ص-)2(

  .18:32على الساعة  16/04/2016، فحص الموقع یوم  alemtiyaz-orgbbcs/3aqd-academy-www.ao:الموقع 

  .99،ص2003مصر،،منشاة المعارف،الإسكندریة،)التشریع-القضاء-في ضوء الفقه ( الإداریة عبد الحمید الشواربي،العقود-)3(
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 )1(."المرفق العام استعمالهمور من الجمهور نظیر الإدارة مما یحصله من أج

  :التعریف الفقهي: ثالثا

تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا  تفاقإهو  متیازالإ:"بأنه  متیازالإعقد  "الأستاذ أحمد محیو"عرف -1 

هو و (ر فإنه بذلك یتولى شخص ییأسلوبا للتس عتبارهإتشغیل مرفق عام، وب بتأسیس عتباریاإأو  طبیعیا

، أعباء مرفق خلال فترة من الزمن فیستعمل  الامتیازیسمى صاحب ) شخص خاص بصورة عامة

  )2( ."النفقات و یستلم الدخل الوارد من المنتفعین بالمرفق

طریق من طرق إدارة و تسییر : " عقد الامتیاز بأنه "د الصغیر بعليمحم"وعرف الدكتور  -2

الملتزمة مع شخص  أوة دالمتعاق الإدارة، یتمثل في اتفاق  الإداریةعقد من العقود و  ،المرافق العامة

حد المرافق العامة لمدة معینة ، مقابل الرسوم أو تسییر و تشغیل  بإدارةخاص عادة یسمى الملتزم 

  )3( ."خسارة أولك ربحا ذمخاطر  یتقاضاها من المنتفعین و المستعملین للمرفق العام مع تحمل

و أكان یتولى الملتزم ، فردا  إداريعقد "نه أعلى  "محمد الطماوي سلیمان" رو و یعرفه الدكت -3

قتصادي استغلاله مقابل رسوم یتقاضاها من إمرفق عام  إدارةشركة بمقتضاه و على مسؤولیته ، 

ابطة لسیر المرافق العامة فضلا عن الشروط التي ضال الأساسیةالمنتفعین، مع خضوعه للقواعد 

  )4( ."متیازعقد الإ الإدارةتضمنها 

لتزام المرافق العامة إ: " یلي متیاز كماعقد الإ "ني بسیوني عبد االلهعبد الغ"كما عرف الدكتور  -4

القانون  أشخاصشخص من  إلىقتصادیة حد المرافق العامة الإأ إدارة إسنادیتم بمقتضاه  إداريعقد 

، على جلهأالمرفق من  أأنششركة لمدة محددة لتحقیق الغرض الذي  أوكان فردا  الخاص سواء

  )5(."المنتفعین بخدمات المرفق منسوم و عماله ، مقابل تحصیل ر  أموالهمسؤولیته بواسطة 

                                       

  . 15ص ،، المرجع السابقبارة زیتوني-)1(

  .440،ص1986، 4، طن المطبوعات الجامعیة ، الجزائرسسات الإداریة ، دیواأحمد محیو ، محاضرات في المؤ -)2(

  . 42،52،ص5020ة،الجزائر،،العقود الإداریة ، دار العلوم ،عناب بعلي محمد الصغیر-)3(

  .106،ص2008مصر،سلیمان محمد الطماوي،الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي ،القاهرة ، -)4(

  .446،ص2003مصر،ة المعارف،الإسكندریة،أالغني بسیوني عبد االله ،النظریة العامة في القانون الإداري،منشعبد -)5(
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تفاق یكلف بموجبه شخص إ:" بأنهمتیاز لإمن معه فقد عرفوا عقد او  "دي لو بادیر"الفقیه  أما -5

ستغلال مرفق عام مقابل مكافأة محددة بناء على  النتائج المالیة لاستغلال إب آخرشخص عمومي 

  )1(." المرفق 

 أوالقضائي  أومتیاز سواء على المستوى التشریعي و كنتیجة للتعاریف التي عرفها عقد الإ

 ارةلإدالشركات الخاصة  إحدى أو الأفرادحد أمع  الإدارةمتیاز هو طریقة تفترض تعاقد ن الإإف الفقهي

، من خلاله یعهد شخص عمومي یقة من طرق تسییر المرافق العامةمتیاز هو طر الإ د، فعقمرفق عام

 بإدارةبمقتضى هذا العقد  الأخیرمعنوي حیث یتعهد هذا  أوشخص طبیعي  إلىبتسییر مرفق عمومي 

تسمى فق و لیة من المنتفعین بخدمة المر على مسؤولیته مقابل تحصیله مبالغ ماالمرفق لمدة محددة و 

  .رسوم

تسییر  أسالیبلعام المحلي عن غیره من العقود و متیاز المرفق اإتمییز عقد :الفرع الثاني

  :المرافق العامة

متیاز المرفق العام المحلي عن غیره من العقود إنتناول بالدراسة في هذا الفرع تمییز عقد       

  .لتسییر المرافق العامة  الأخرى الأسالیبثم نتناول ثانیا تمییزه عن  ،أولاالمشابهة 

  :حلي عن غیره من العقود المشابهةمتیاز المرفق العام المإتمییز عقد : أولا

و ) BOT(سنتطرق إلى ما یمیز عقد الإمتیاز عن عقد التسییر و عقد الإمتیاز بصیغة البوت  

  .عقد الإیجار

  ):الإدارة(متیاز المرفق العام المحلي عن عقد التسییر إتمییز عقد  -1

حد المرافق العامة أ تشغیلالمرفق العام هو العقد الذي یعهد بموجبه شخص عام  إدارةعقد  إن   

ستفیدین من خدمات المرفق لحساب ، الذي یحصل على مقابل مالي من الممشغل أومسیر  إلى

ولیس من  مقابل أجر محدد یحصل علیه من الشخص العام الشخص العام مصلحةو 

 أوالمشروع بهدف تشجیع المسیر على زیادة فعالیة المرفق  أرباحفي شكل نسبة من ،)2(المستفیدین

ستفادة من لعقد لرفع كفاءة تشغیل  المرفق والإهذا ا  إبراممن  الإداریةتهدف الجهة و  أرباحهزیادة 

ظل عبء یالمرفق تظل مملوكة للدولة، و  أصول، فملكیة الخبرة والكفاءة الفنیة للقطاع الخاص

                                       

  . 12نصیرة بوزیدي، محمد بوزیت، المرجع السابق ،ص-)1(

  .89مروان محي الدین القطب ، المرجع السابق ، ص  -)2(
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في هذا  الإدارة، فجهة یله ملقاة على عاتق القطاع العامالمرتبطة بالمرفق و مخاطر تشغتثمارات سالإ

مسؤولیة السیاسة العامة لتسییر المرفق و  لال المرفق و لكنها تحتفظ بتحدیدغباست عاقدالعقد تكلف المت

  )1( . الإدارةالمستغل عن طریق مبلغ تدفعه له  فأةكام، و تكون ستثمارالتمویل و الإ

  : متیاز المرفق العام بما یلي إعقد عن و یتمیز هذا ال      

یعطي  أنالمانحة و یجب  الإداریةجر ثابت من السلطة أیحصل المسیر في عقد التسییر على -أ

یشغل المرفق العام على نفقة و مسؤولیة السلطة  لأنهالتسییر و یحقق له مقدارا من الربح  أعباء

 إنما، و العامجر من الشخص أ أيمتیاز متیاز  حیث لا یتقاضى صاحب الإالمفوضة ، بخلاف الإ

  .المرفق  يرسوم من مستعمل ىو یتقاض، )2(قته و مسؤولیتهفغل المرفق على نیش

التسییر و المسیر یتولى فقط التشغیل و  الاستثماراتو  الإنشاءاتمین أتولي السلطة المفوضة ت -ب

ت العامة الضروریة آء المنشمتیاز ببناتتضمن قیام صاحب الإمتیاز في حین في كثیر من عقود الإ

  )3( .  المرفق العام لتشغیل

لحساب ین من خدمات المرفق العام باسم و یحصل المسیر البدلات و التعریفات من المستفید -ج

  )4( .سمه و لحسابه  بهدف تحقیق الأرباح إمتیاز بالشخص العام، في حین یحصل علیها صاحب الإ

   ):b.o.t(متیاز البوتإعن عقد متیاز المرفق العام المحلي إتمییز عقد -2

تفاق تعاقدي بمقتضاه یتولى أحد أشخاص إ: " على أنه البوت  متیازإیمكن تعریف عقد         

التمویل و القیام بما في ذلك عملیة التصمیم و  ،دولةفي ال الأساسیةحد المرافق أ إنشاءالقطاع الخاص 

یسمح له فیها بفرض رسوم فق و ذلك خلال مدة زمنیة محددة،التشغیل و الصیانة  لهذا المر  بأعمال

ن تعود ملكیة هذا المرفق عند نهایته أ، على هذا المرفق بناء على نصوص العقد على المنتفعین من

تیار اخ إجراءاتشخص جدید خاضع للقانون الخاص یتم اختیاره بنفس  أومتیاز مانحة الإ الإدارة إلى

  .)5(الأولالمتعاقد 

                                       

  .80، ص  2012مصر،سكندریة ،الإلمرفق العام ،دار الجامعة الجدیدة ،متیاز اإالنظام القانوني لعقد حماده عبد الرازق حماده ،-)1(

  .89مروان محي الدین القطب ، المرجع السابق ، ص -)2(

  .90، ص  نفسهمروان محي الدین القطب ، المرجع -)3(

  .90مروان محي الدین القطب ، المرجع نفسه، ص -)4(

  .60، 59ص،1،2011ط ،مصر،،دار الكتاب الحدیث ، القاهرةb.o.t العامة متیاز المرافقإبراهیم الشهاوي ،عقود إ-)5(
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 التشغیل، DBUILالبناء : اختصار للكلمات الانجلیزیة الثلاث  )BOT(صطلاح البوتإ و       

OPERATE التحویل ،TRANSFER  فهو یدل على تلك المشاریع التي تمنحها الدولة إلى القطاع

نها تعاني عجزا في الخاص من أجل بناء مشاریع البنیة التحتیة و الهیاكل القاعدیة الضخمة لأ

لما كان التمویل یتم خارج میزانیة الدولة فبالتالي یجنبها نفقات جدیدة ربما لا تستطیع میزانیتها، و 

 )1( .توفیرها

إدارة المرفق و تشغیله إلى القطاع  إسنادرغم توافق العقدین في العدید من النقاط مثل مسألة 

إنهما یختلفان في نقاط جوهریة ، ف)2(الامتیازمانحة  الإداریةالخاص، كما أن الملكیة تظل للجهات 

  :نذكر منها

بتصمیم المشروع و تحمل تكالیف البناء و التشیید ) BOT(قیام شركة المشروع في عقد البوت -أ

ملقى على عاتق الملتزم في عقد بالكامل، و لتتكفل بذلك بعبء مالي ضخم إذا ما قورن بذلك ال

  .عادة بإنشاء المرفق و تسلیمه للملتزم لیتولى إدارتهمتیاز أین تقوم الدولة الإ

الرسوم التي یتقاضاها الملتزم مباشرة من جمهور المنتفعین لتغطیة نفقات التشغیل تكون رمزیة إذا -ب

البوت لتغطي بذلك نفقات البناء والتشیید متیاز إما قورنت یتلك التي تتقاضاها شركة المشروع في 

  )3( .ة إلى الأرباح المعتبرة التي تتحصل علیهاأعباء التشغیل بالإضافو 

 عنیلجأ إلى نظام البوت لتمویل البناء واستغلال المرافق العمومیة الضخمة التي تعجز الدولة -ج

المرافق  الامتیاز فیستعمل في ذلك استغلالتشییدها و تسییرها بإمكانیاتها البسیطة عكس عقد 

ي نظام البوت أكثر منه في مدة العقد غالبا ما تكون طویلة ف العمومیة المتوسطة أو الصغیرة ،كما أن

  .)4( متیاز الكلاسیكي ،لأن نظام البوت یستلزم مدة لتشیید البنیة التحتیة ومدة للتسییرعقد الإ

  

  

                                       

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون  ،يالجزائر  التشریع النظام القانوني لعقد الامتیاز في ،سارة بن محیاوي-)1(

  .23،ص2012/2013بسكرة، ،إداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون  ،الخاص في مشاریع البنیة التحتیة إطار لاستقبال القطاع: b.o.tحصایم،عقود  سمیرة-)2(

  .44،ص12/04/2011تیزي وزو ، ،تخصص قانون التعاون الدولي ،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري

  .47سمیرة حصایم ، المرجع السابق، ص -)3(

  .31السابق، صبارة زیتوني، المرجع -)4(
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  :لي عن عقد تأجیر المرافق العامةمتیاز المرفق العام المحإتمییز عقد -3

بموجبه شخص عمومي شخص آخر یسمى كلف ی عقدالمرفق العمومي هو  عقد إیجار     

ویقدم المستأجر  ،المستأجر استغلال المرفق العمومي لمدة معینة مع تقدیم إلیه المنشآت والأجهزة

وفي مقابل تسییر المرفق العمومي یتقاضى  ،لتسییر واستغلال المرفق مستخدما عماله وأمواله

على أن یدفع  ،إتاوةعین من المرفق في شكل المستأجر مقابل  مالي یحدده في العقد یدفعه المنتف

  )1( .المستأجر مساهمة مالیة للشخص العمومي لاسترجاع مصاریف المنشآت والأجهزة العمومیة

خاص نظرا فعقد الإیجار هو عقد یتم اللجوء إلیه قصد تسییر المرفق العمومي من قبل مسیر 

حساب الشخص المعنوي العام العقد یدفع دوریا لي یحدد في فمقابل مبلغ جزا ،لكفاءته وخبرته ومهارته

 نتج عن تسییرویكون صاحب الإیجار مسؤولا مسؤولیة تامة على الخطر التجاري الذي ی ،المؤجر

                        )2(. المرفق

استغلال  و یجار في أن كلاهما یكون بهدف تسییرمع عقد الإ  رغم أن عقد الإمتیاز یتفق        

یتحصل فیه الملتزم على المقابل المالي من إتاوات یقدمها المرتفقون مقابل وكلاهما مرفق عام، 

م دفتر الشفافیة و أحكاحترام قواعد الإشهار و إما یكون بذلك اللجوء إلیهك ،)3(الخدمة المقدمة لهم

  : یختلفان في عدید من النقاط منهاغیر أنهما  ،)4(الشروط

المنشآت الأساسیة العائدة له  إقامةأو المرفق العام  إقامةتحمل نفقات  الإیجارتتولى السلطة مانحة -أ

 إقامةمتیاز المرفق العام فقد یحدث أن یتولى الملتزم إ،على عكس )5(والمؤجر یتولى تسییره فقط 

  .استغلاله و تسییره  إلى بالإضافة ،هیاكل المرفق إنشاءو 

ر المرفق العام ، و ذلك لتمكین الملتزم متیاز طویلة نسبیا بالمقارنة مع عقد تأجیتكون مدة عقد الإ-ب

المشروع وحصوله على أرباح ، حیث أن مدة عقد امتیاز  إقامةمن استرجاع ما أنفقه في سبیل 

                                       

 ،2007 ،1الجزائر،ط ،دار الخلدونیة، )تنظیم إداري ،نشاط إداري(حسین طاهري، القانون الإداري و المؤسسات الإداریة -)1(

  .89، 88ص

كلیة ،ف ، التسییر المفوض والتجربة الجزائریة في مجال المیاه ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في قانون المؤسساتار دمصطفى بو -)2(

  .46،56،ص2012-2011، الجزائر ، 1الحقوق، جامعة الجزائر

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص الدولة والمؤسسات  ،المرفق العام والتحولات الجدیدة نادیة ضریفي، تسییر-)3(

  .118،ص2007/2008 ،العمومیة ،كلیة الحقوق،جامعة بن یوسف بن خدة،الجزائر

  .11،المرجع السابق،ص3.94/842رقم  الوزاریة التعلیمة-)4(

  .  455، 454مروان محي الدین القطب ، المرجع السابق ، ص -)5(
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بینما مدة تأجیر المرافق العامة المحلیة فقد حددتها  سنة ،) 50(و )30(المرفق العام تتراوح ما بین 

  )1(.سنة كحد أقصى) 12(في  3.94/842 التعلیمة الوزاریة رقم

متیاز على كل المقابل المالي ن یحصل صاحب الإأمتیاز بقاعدة العامة في عقود الإتقضي ال-ج

ملزم  المستأجرن إالمرفق العام ف تأجیر في عقود أما، من خدمات المرفق المستفیدینالمحصل من 

 ه للمنشئات العائدة للمرفق العاممقابل استعمالمتیاز الشخص العام مانح الإ إلىبتأدیة مبلغ محدد 

  )2(. إقامتهاالتي تكبد الشخص العام نفقات و 

  :تسییر المرافق العامة أسالیبمتیاز عن غیره من الإ أسلوبتمییز : ثانیا

سنتطرق إلى ما یمیز أسلوب الإمتیاز عن أسلوب الإستغلال المباشر و أسلوب المؤسسة   

  .الإستغلال المختلطالعمومیة و أسلوب 

  :ستغلال المباشر الإ أسلوبمتیاز عن الإ أسلوبتمییز -1

رافق العامة مال بإدارة الإداریةالقائم على قیام السلطة  الأسلوبستغلال المباشر ذلك یقصد بالإ

و عمالها مستعینة في ذلك بوسائل القانون العام وما تتمتع  أموالهاوبصورة مباشرة و بواسطة  بنفسها

محلیة حیث تتبع عادة الدولة  أومركزیة  الإداریةسواء كانت السلطة ، و )3(متیازاتإبه من سلطات و 

عن القیام  بها لكلفتها و لقلة   الأفراد حجاملإ أو لأهمیتهاالمرافق العامة نظرا  إدارةفي  الأسلوبهذا 

لمرفق ا بإدارةلة یعتبر العمال الذین یقومون افي هذه الح، و )4(كمرفق الدفاع أرباحها نعدامو لإأ

التي تستخدم  الأموالو  الأدواتو تعتبر ، "دمون عمومیونموظفون و مستخ"بتنظیم سیر العمال فیه و 

میزانیة قواعد التي تحكم ، كما یخضع المرفق في تمویله لل"عامة  أموالا" ه و تسییر حركته لفي تشغی

العام الذي یدار بهذه الطریقة واردات الدولة دون استطاعة المرفق  إلى إیراداته، لذا تضاف الدولة

 الإدارةبالتالي لا تتمتع المرافق العامة المدارة بطریقة و  ،لنفسه الإراداتحتفاظ بجزء من هذه الإ

علیه و  ،و المسؤول عنها مالیالال مالي عن الشخص المعنوي العام  الذي تتبعه فهقاست بأيالمباشرة 

  )5( .ستثماریةیقع عبء النفقات الجاریة والإ

                                       

  .11،المرجع السابق،ص3.94/842رقم  الوزاریة التعلیمة-)1(

  . 456مروان محي الدین القطب ، المرجع السابق ، ص -)2(

  .  220، ص  2004، 1شورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، ط، من) الكتاب الأول ( فرحات فوزت ، القانون الإداري العام -)3(

  .54، 53، ص1997، 1ط الأردن، ، دار المسیرة ،عمان،)الكتاب الأول ( خالد خلیل الظاهر،القانون الإداري -)4(

  .275، ص2006، 1هاني علي الطهراوي ، القانون الإداري ، دار الثقافة ، الأردن ، ط-)5(
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 فالإدارة، المرافق الاقتصادیة بإدارةفیما یتعلق  الأقلالمباشرة بشدة على  الإدارةنتقدت طریقة أو       

 تراودتحول دون حریتها على منافسة المشروعات الفردیة التي تحد من نشاطها و  أنظمةمقیدة بقوانین و 

  )1(.ذات النشاط 

من  الإدارةمتیاز في تقاضي المباشرة تتوافق مع طریقة الإ الإدارةطریقة  أنبالرغم من 

تختلف  أنها إلا، )2(نتفاعهم بتلك الخدماتالعام  مبلغا من المال كمقابل لإ المنتفعین بخدمات المرفق

  : معه من حیث 

المباشرة  الإدارة، بینما في طریقة خاصشخص معنوي  إلى التسییر الإدارةمتیاز تعهد في طریقة الإ-أ

  )3(.و موظفیها  بأموالهاهي التي تتولى تسییر المرفق العام  الإدارةن إف

عامة تتمتع بالحمایة القانونیة المقررة للمال  أموالالمباشرة هي  للإدارةالمرافق العامة طبقا  أموال-ب

  )4(.متیازالوقت بالنسبة لطریقة الإ خاصة و عامة في نفس أوخاصة  أموالابینما قد تعد  ،العام

بینما یعدون  ،الإداريهم موظفون عمومیون یخضعون للقانون  المباشرة لإدارةل االموظفون وفق-ج

  .)5(یخضعون لقواعد القانون الخاصمتیاز و طبقا لنظام الإ جراءأعمال 

  :المؤسسة العمومیة  أسلوبمتیاز عن لإا أسلوبتمییز -2

عامة  أشخاص إلى إدارتها، فیمنح المرافق العمومیة لإدارة خرآ أسلوب إلىالمشرع  أقد یلج       

ث یكون موظفیها ، حیها باستخدام وسائل القانون العامیسمح لتع بالشخصیة المعنویة المستقلة و تتم

  )6(.إداریة أعمالا عمالهاأعامة و  أموال أموالهاموظفین عمومیین و 

هو التسییر المستقل للمرافق  إنشائهافالمؤسسة العمومیة هي شخص معنوي الهدف من       

في  الأساسیةفكرة الشخصیة المعنویة هي المیزة و  ،الجماعات المحلیة أوالعمومیة التابعة للدولة 

  )7( .ةالمؤسسة العمومی أسلوب

                                       

  .269، 268،ص2003، 1الوجیز في القانون الإداري ، دار وائل، الأردن،طعلي خطار شطناوي ، -)1(

  .286، المرجع السابق ،ص هق حمادز اعبد الر  هحماد-)2(

  .38نصیرة بوزیدي، بوزیت محمد، المرجع السابق، ص  -)3(

  .286، المرجع السابق،ص هق حمادز اعبد الر  هحماد-)4(

  .286،صحمادة عبد الرزاق حمادة ، المرجع نفسه-)5(

  .31،ص2010ملیلة،الجزائر،عین ،دار الهدى،2علاء الدین عشي،مدخل القانون الاداري ج-)6(

  .84حسین طاهري، المرجع السابق، ص -)7(
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مرفق عام وتخضع في  لإدارة أشخص معنوي عام ینش: "  بأنهاكما عرفت المؤسسة العمومیة        

  ) 1(". الإداريفي ممارسة نشاطها للقانون تنظیمها و 

 إدارتهمرفق عام منح الشخصیة المعنویة لتمكینه من الاستقلال في :" أنهاعلى  أیضاعرفت و        

  ) 2(."رقابتهاهذه السلطة و  لإشرافالتي یتبعها مع خضوعه  الإداریةو ذمته المالیة عن السلطة 

تفویض ق العمومي بین التسییر المباشر و تعتبر المؤسسة العمومیة طریقة وسطى لتسییر المرف      

ة مؤسسة عمومیة التسییر بواسط أنمن  الرغمبف ،تأجیر أومتیاز إ، سواءا كان في شكل )3(التسییر

 إلاهما ینصب على تسییر مرفق عمومي تحقیقا للمصلحة العامة كلا أنمتیاز في یتشابه مع عقد الإ

  :من حیثیختلفان  أنهما

التسییر عن طریق  أن، في حین میة هو تسییر مباشر للمرفق العامالتسییر بواسطة مؤسسة عمو -أ

  )4( .عقد الامتیاز یعتبر تسییر غیر مباشر

 أموالهااعتبار موظفوها موظفون عمومیون و رتباط المؤسسة العمومیة بالمرفق العام  یترتب علیه إ-ب

ذمة مالیة مستقلة و میزانیة مستقلة عن میزانیة  او له ،تتمتع بالشخصیة المعنویةو  ،عامة أموال

فالملتزم غالبا ما یكون شخصا معنویا  ،متیاز المرفق العامإعن طریقة هي بذلك تختلف و ،الدولة

عماله لیسو موظفون عمومیون بل عمال في ممارسة نشاطه للقانون الخاص و خاصا و یخضع 

  )5(.الخاص یخضعون للقانون 

   :ستغلال المختلط الإ أسلوبمتیاز عن الإ أسلوبتمییز -3

 یتخذو   ،مرفق عام إدارةي ف معا الأفرادطات العامة و ستغلال المختلط اشتراك السلیقصد بالإ      

من خلال  الأسلوبیث یتحقق هذا ، ح)6(قتصاد مختلط  كشركة مساهمةإهذا التعاون شكل شركة 

حد أ أوالدولة  تساهم، حیث إدارتهالخاص في استغلال المشروع و المال العام  و  رأستعاون اشتراك و 

المال  رأس أغلبیة الإدارةعادة ما تحوز و  ،)7(الأفرادالمال مع  رأسالقانون العام في جزء من  أشخاص

                                       

  .287، المرجع السابق،ص هق حمادز اعبد الر ه حماد-)1(

  .276هاني علي الطهراوي،المرجع السابق ،ص-)2(

  .47رجع السابق،صمنادیة ضریفي،ال-)3(

  .18بارة زیتوني،المرجع السابق،ص-)4(

  .287ص ، المرجع السابق، هق حمادز اعبد الر  هحماد-)5(

  .199،ص2006مصر،محمد فؤاد عبد الباسط ،القانون الإداري،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،-)6(

  .163، 162،ص2،2011الدنیبات ،الوجیز في القانون الإداري ،دار الثقافة، الأردن،ط جمال محمد-)7(
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ن طریق تعیینها ، ع)1( الإشرافجل ممارسة سلطتها في الرقابة و أذلك من و )  %50منأكثر ( المال 

من  ینینعمال للأعضاءن إالمجلس، ف أعضاءعلى عكس باقي الشركة و  إدارةمجلس  أعضاءلبعض 

 أخرىتارة و هي شریك ومن ثم یستهدفون تحقیق ربح و  للإدارةتارة كممثلین  ؛صفتین الإدارةقبل 

  )2(.ستهدف تحقیق ربحتوهي القائمة على تحقیق المصلحة العامة ومن ثم  للإدارةكممثلین 

امتلكت الدولة أغلبیة  نوإ  تىمختلط من أشخاص القانون الخاص حقتصاد الشركات الإتعتبر      

ستثناء النصوص المخالفة الموضوعة إب ،نازعاتها لأحكام القانون التجاريوتخضع م ،أسهمها

  )3(.متیازات السلطة كنزع الملكیة للمنفعة العامةإدولة وما قد تتمتع به الشركة من لمصلحة ال

 أن إلا ،متیازتطورة لطریقة الإصورة مقتصاد المختلط طریقة الإ أنبعض الفقه  عتبارإرغم      

 أما،خاصا أو طبیعي ما یكون شخصا معنویادائما الملتزم  أنهناك فارق واضح بین الطریقتین وهو 

المرفق العام  بین شخص معنوي عام  إدارةقتصاد المختلط فهي وسیلة مختلطة في في طریقة الإ

  )4(.طبیعیون یخضعون للقانون الخاص وأشخاص

  :هعام المحلي و إجراءات تكوینیالمرفق المتیاز إالطبیعة القانونیة لعقد  :المطلب الثاني

مرفق العام المحلي من خلال الفرع المتیاز إنتناول الطبیعة القانونیة لعقد  لدراسة هذا المطلب       

  .المرفق العام المحلي في الفرع الثانيإمتیاز الأول ثم نتناول إجراءات تكوین عقد 

  :متیاز المرفق العام المحليإعقد الطبیعة القانونیة ل :الفرع الأول 

 إداريعتبره قرار إمتیاز المرفق العام فهناك من الفقه حول الطبیعة القانونیة لإ راءآاختلفت        

هناك من اعتبره عقد كغیره من العقود المدنیة قائم و  ،المنفردة إرادتهاعن  الإدارة إفصاحبما یمثله عن 

ذو طبیعة مختلطة و بالتالي  إداريعتبره عقد إهناك من  أن، كما لمتعاقدینالعقد شریعة ا مبدأعلى 

  . الإداریةیخضع للنظام القانوني للعقود 

  :إداريمتیاز هو قرار عقد الإ:أولا

یصدر عن   أمرولید   إلامرفق عام ما هو  دارةبإمتیاز ن الإإف ،تجاهطبقا لمؤیدي هذا الإ      

ن هذا إوبالتالي ف ،متیازبمجرد قبوله لشروط الإ الأمرالملتزم یرضخ لهذا  أنو  للإدارةالمنفرة  الإرادة

                                       

  .257،ص2004الجزائر،محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري،دار العلوم،عنابة،-)1(

  .212، ص 2007، 1طمصر،سكندریة،محمد بكر حسین،الوسیط في القانون الإداري،دار الفكر الجامعي،الإ-)2(

  .469،ص1996مصر،،ماجد راغب الحلو ،القانون الإداري ،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة -)3(

  .40، 39نصیرة بوزیدي ،محمد بوزیت،المرجع السابق،ص-)4(
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وكلما  أرادتصاحبة حق في التدخل لتعدیل قواعد الالتزام كلما  الإدارةیجعل  بأنهالرأي یتمیز 

   )1(.اقتضت المصلحة العامة ذلك

بینما یهمل مركز  الإدارةات وهو أنه یعمل على تقویة مركز دنتقاهذا الرأي تعرض للإ نإ

من دون  وإلغائهمتیاز التدخل في كل وقت لتعدیل شروط الإ للإدارةیخول  إذ ،كبیرا إهمالاالملتزم 

 لا إغفالاالعقد  إبرامحد كبیر من نصیب الملتزم في  إلىوفي الوقت ذاته یغفل  ،موافقة الطرف الآخر

  )2(.النفقات التي یبذلها في سبیل تسییر المرفقیتناسب مع الدور الذي یقوم به و 

    :متیاز هو عقد مدنيعقد الإ:ثانیا

خضع لما یعام مجرد عقد من العقود المدنیة متیاز المرفق الإاعتبار  إلىذهب رأي آخر         

متیاز شروط جمیع شروط الإ أن الرأيهذا  أنصاراعتبر  ذ، إ)3(تخضع له هذه العقود من قواعد

والمفاهیم السائدة في الفترة التي برز فیها هذا  الأفكارهذا التكییف القانوني هو  فأساس تعاقدیة

متیاز كتقدیس للفكر الرضائي للإ أوتفاقي للطابع الإ الأولویةفكان من البدیهي أن تعطى ،الرأي

القانونیة التي تربط بین وعلیه اعتبرت العلاقة  ،ودورها في الحیاة القانونیة ةرادللإالقانوني التقلیدي 

العقد شریعة المتعاقدین  أنتعاقدیة من علاقات القانون الخاص القائمة على متیاز علاقة طرفي الإ

متیاز المرافق العامة بجمیع عناصره إعتبر أوهكذا  ،طرفیة رادةبإ إلافسخه  أوولا یمكن تعدیله 

  )4(.مرفق عام إدارةمحله هو  أنوطه عقدا مدنیا رغم وشر 

یحول دون تدخل  إطلاقهعلى  ذ بهخأن الأ ات ذلكذنتقالإتجاه لم یسلم من اهذا الإ أنغیر      

تطبیقها على ، وهذا ما فیه من تعطیل للقواعد الواجب إقرارهامتیاز بمجرد تعدیل شروط الإي ف الإدارة

 على أنناهیك  ،خدمتها على أكمل وجه لأداءمن ضرورة تعدیلها في كل وقت  ،جمیع المرافق العامة

،وفرض كشغل الدومین العام ،العادیین الأفرادتمتع بها یللمرفق العام بمزایا لا  إدارتهالملتزم یتمتع في 

  )5(.منشآت مشروع المرفق العام  إقامة تقتضیها الأفرادأعباء على 

  

                                       

  .273،ص2012، 1،دار الثقافة،الأردن ، ط)الكتاب الثاني(محمد علي الخلایلة،القانون الإداري-)1(

  .383،ص2005مصر،مصطفى أبو زید فهمي ،الوسیط في القانون الداري ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،-)2(

  .341،ص1996اوي،الوجیز في القانون الإداري ،دار الفكر العربي، مصر،مسلیمان محمد الط-)3(

  .274وي،المرجع السابق،صطناعلي خطار ش-)4(

  .341سلیمان محمد الطماوي ،الوجیز في القانون الإداري،المرجع السابق،ص-)5(
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  ):مركبة(إداري ذو طبیعة مختلطة  متیاز  هو عقدعقد الإ:ثالثا

متیاز إنوني السلیم في تحدید طبیعة عقد السابقین عن الواقع القا تجاهینالإبتعاد نظرا لإ      

نه عقد أفق العام هو عمل مختلط یتمثل في متیاز المر إ أنه توفیقي مفاده اتجإظهر  ،المرفق العام

فره على شروط التو  إداريفهو من جهة عقد  ،الإداریةیتمیز بطبیعة خاصة بین عموم العقود  إداري

عامة یتمثل في الدولة أو  إداریةسلطة  أطرافهحد أ أنفي  أساساوالمتمثلة  الإداریةمعاییر العقود و 

من  800 المادة في الإداريخذ به المشرع الجزائري كمعیار للعقد أوهو ما ، )1(الإقلیمیةالجماعات 

ن أو ، )2(للمحاكم الإداریةختصاص النوعي التي تحدد الإ الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون 

 مألوفةستثنائیة غیر إمتیاز یتضمن شروطا ن عقد الإإف أخرىومن جهة  مرفق عام إدارةموضوعه 

 )3(.الشروط التعاقدیة إلى بالإضافة الخاصة وهي تتمثل في تلك الشروط اللائحیة الأفرادفي عقود 

  ) :التنظیمیة( اللائحیةالشروط -1

وفقا لمقتضیات  قتو  أيالمنفردة في  بإرادتهمتیاز تعدیلها هي تلك الشروط التي یملك مانح الإو 

ومرجع ذلك أن الدولة هي المكلفة أصلا یتوقف ذلك على قبول الملتزم،  أنالمصلحة العامة دون 

یخرج عن  ن الملتزم لاإستغلالها فإ تسییرها و  أمرغیرها  إلىما عهدت  إذا و المرافق العامة بإدارة

متیاز كطریقة غیر ن طریقة الإإوبالتالي ف ،ونائبا عنها في أمر هو من مهامهاكونه معاونا لها 

بل تظل ضامنة  تخلیا من الدولة عن المرفق العام، أوة لا تعتبر تنازلا مالمرافق العا لإدارةمباشرة 

تدخل في شؤون المرفق العام كلما یام بهذا الواجب تواستغلاله، وفي سبیل الق إدارتهومسؤولة عن 

تفاق المبرم جدیدا لم یتم النص علیه في الإعبء الملتزم  ىرض علففت ،قتضت المصلحة العامة ذلكإ

 عقد إلىوهي في ذلك لا تستند  ستغلالهواالمرفق  وإدارةمتیاز الإتعدل من شروط  أو ،بینها وبینه

  )4(.سلطتها العامة إلىبل  متیازالإ

والتي تكون محددة  العام التنظیمیة في شروط تسییر واستغلال المرفق الأحكام أهموتتمثل      

انته والقیام للمرفق واستغلاله وضمان صی التي تضمن التسییر الفعال عادة في دفتر الشروط وهي

وكذلك ، فعون من خدمات المرفقدفعه المنتالتسعیرة وهي المقابل المالي الذي ی ،بالتصلیحات اللازمة

                                       

  .319،ص2009مصر،الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة،محمد رفعت عبد الوهاب،النظریة العامة للقانون الإداري ،دار -)1(

  12،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،جریدة رسمیة عدد2008فیفري25المؤرخ في ،08/09من القانون رقم800المادة-)2(

  .193،203محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،ص-)3(

  .476،ص2006مصر،جامعة الجدیدة ،الإسكندریة،محمد فؤاد عبد الباسط ،العقد الإداري، دار ال-)4(
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نه یجوز لمانح ألا إمتیاز خاضعة للقانون الخاص ن علاقتهم بصاحب الإأغم من العمال وبالر 

  )1(.في ذلك ضرورة رأىذا إمتیاز وضع شروط خاصة لهم الإ

  :الشروط التعاقدیة-2

ادلة بین الأعباء المتبتتناول شریعة المتعاقدین و الشروط  التي تحكمها قاعدة العقد  وهي تلك      

البنود التعاقدیة تكرس الهدف ، ف)2(الملتزم وهي شروط لاتهم المنتفعین مباشرةمتیاز و الجهة مانحة الإ

متیاز من لمرفق تمكن صاحب الإلركه الربح  وضمان مردودیة مالیة والذي یح الإدارةمن التعاقد مع 

لربح وكذا ضمانات حوى هذه البنود التعاقدیة هو افوبهذا كان  ،للمرفق العام ستثمارهإستمراریة في الإ

ضرورة الحفاظ على ربح أدنى من خلال ضمان التوازنات  أوبمدة العقد  الأمرعلق تحقیقیة سواء ت

نود التعاقدیة هي التي تتعلق فالب ،الإدارةالمالیة وكذا الضمانات التي  من الممكن منحها من طرف 

 إمكانیةمتیاز وتقضي بحقه في التوازن المالي كما تضمن  لصاحب الامتیاز احب الإص حقوق

  )3(.من الخسارة وتحقیق قدر معقول من الربح تهحمای

ومن  أهمیتهمتیاز و طبیعة الإ حسبوقابلة للتغییر  بشأنهاالتعاقدیة یمكن التفاوض  والأحكام      

تعطى المدة اللازمة لاسترجاع قیمة  أنمتیاز بحیث یشترط فیها ذكر مدة الإن الأحكامهذه  ةلأمث

متیاز كیفیة  استرداد الإ أیضا ،الربح المرجو من وراء الاستثمار هامش إلى إضافةالاستثمارات 

 إذاوكیفیة تصفیته عند نهایة المدة وشروط التحكیم من خلال تحدید الهیئة المكلفة بالتحكیم خاصة 

  )4(.أجنبیةمتیاز الإكانت المؤسسة صاحبة 

  :متیاز المرفق العام المحليإقد تكوین ع إجراءات:الفرع الثاني

متیاز ختیار صاحب الإإحلي نتناول كیفیة متیاز المرفق العام المإتكوین عقد  إجراءاتلتحدید       

  .ثالثا متیاز الوثائق التي یتضمنها عقد الإو  ،ثانیامتیاز عقد الإ إبرامأولا ثم كیفیة 

  

  

                                       

  .124، 123نادیة ضریفي، المرجع السابق،ص-)1(

  .30، ص2011، 1طمصر،،دار الكتاب الحدیث،القاهرة،B.O.Tإبراهیم الشهاوي ،عقود امتیاز المرافق العامة -)2(

متیاز ،أطروحة دكتوراه في الحقوق عقود الإف المردودیة حالة ذنادیة ضریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وه-)3(

  .188، ص2011/2012تخصص القانون العام ،كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر،

  .190، 189،صنفسهمتیاز، المرجع ف المردودیة حالة عقود الإذنادیة ضریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وه-)4(
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  :متیازختیار صاحب الإإ:أولا

حیث  ،متیاز المرفق العموميإمرحلة في تكوین عقد  متیاز أهمالإتعد مرحلة اختیار صاحب       

ؤهلات والشروط أن نجاح سیر المرفق العام مرتبط بحسن اختیار الملتزم ومدى توفره على الم

بوجود سند  إلایر مرفق عمومي غیر أنه لا یمكننا الحدیث عن منح امتیاز تسی، الضروریة لتسییره

 أوكان هذا السند قانون  أطرافه سواءحقوق و واجبات و  منح الامتیاز ومجاله بإمكانیةقانوني یرخص 

  )1(.في الاختیار  الإدارةتحریر  أوالمحدد لتقیید  مرسوم وهو الذي یحدد طرق المنح و

متیاز المرفق العمومي بقانون خاص إنه لم یخص عقد أیلاحظ على المشرع الجزائري  ما   

قة منها قانون البلدیة تنظیمیة متفر له بالذكر في عدة نصوص قانونیة و تناو  إنماو  ،أحكامهینظم 

 أومتیاز المرفق العمومي إعقد  إبرام أسالیب، وبالتالي لیس هناك نص قانوني خاص ینظم والولایة

لكن ، العمومیة محل الامتیاز المرافقختلاف إیختلف ذلك ب إنماو  ،كیفیات وشروط اختیار الملتزمین

ن هذه أعلى  ،متیازمانحة الإ في اختیاره للسلطة التقدیریة للإدارةمتیاز یخضع ن صاحب الإإف مبدئیا

 المصلحةعتبارات إعتبارات كإالسلطة لیست مطلقة بل تتم وفق معاییر موضوعیة تراعى فیها عدة 

 الإدارةعتبارات المصلحة الفنیة المتمثلة في اختیار إ و  ،افظة على المال العامة في المحالعامة المتمثل

  )2(.الشروط الفنیة و التقنیة  أحسنللمتعاقد الذي یتوفر على 

 وتأجیرهامتیاز المرافق العمومیة المحلیة إالمتعلقة ب 3.94/842لتعلیمة رقم ا إلىبالرجوع و       

العامة  المرافقمتیاز إعتماد المزایدات كطریقة لمنح إستقراء مضمونها نلاحظ إمن خلال و 

 أكدها، هذه المبادئ ة و شفافیة تامة في جمیع المراحلالمنح في علنی إجراءتم ی أنعلى ،المحلیة

ذلك من خلال و  تفویضات المرفق العام الجدید،المشرع الجزائري في تنظیم الصفقات العمومیة و 

تفاقیات إن إاتین المادتین فطبقا له، و )3(من نفس القانون 05لمادة على ا أحالتمنه التي  209المادة 

المساواة في معاملة المرشحین حریة الوصول للطلبات العمومیة و  لمبدأتفویض المرفق العام تخضع 

متیاز المرفق العام إفي هذا القانون لم یحدد صراحة طریقة منح  المشرع أن إلا الإجراءاتوشفافیة 

منه على بقاء النصوص المتخدة تطبیقا للمرسوم الرئاسي  218وإنما نص من خلال المادة 

                                       

  . 255متیاز، المرجع نفسه،نادیة ضریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الإ -)1(

  .35بارة زیتوني،المرجع السابق ،ص-)2(

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر16،مؤرخ في 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 50المادةو  920ةالماد-)3(

  .50المرفق العام، جریدة رسمیة عدد وتفویضات 
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بقى على أساریة المفعول إلى حین صدور النصوص التطبیقیة للقانون الجدید و بذلك  10/236

  .كطریقة لمنح إمتیاز المرفق العام المحلي نظام المزایدة

  :متیازعقد الإ إبرام :ثانیا

  :متیاز القائمة على مرحلتینالملتزم تأتي مرحلة إبرام عقد الإختیار الإدارة لإبعد توصل       

  :متیازنعقاد عقد الإإ-1

بالنسبة للبلدیة أو  ينه من الضروري أن یقرر المجلس التداولإمتیاز فلإقبل أن یبرم عقد ا      

متیاز كطریقة لتسییر المرفق العام المحلي، حیث أن صدور المداولة والمصادقة عتماد الإلإ الولایة

أن یقرر المجلس الشعبي فبعد  ،نشأ بل یمكن التراجع عنه وإلغائهعلیها لا یعني أن عقد الامتیاز قد 

متیاز كطریقة لتسییر مرفق عام محلي تطبق مجموعة من الإجراءات عتماد الإإ) بلديال أو الولائي(

الذي یتم عرضه ، متیاز النهائيداد لدفتر الشروط وتحریر لعقد الإتي تقوم بها الهیئة التنفیذیة من إعال

بعد  إلالكن العقد لا ینعقد من الناحیة القانونیة  ،لمناقشته والموافقة علیه يعلى الجهاز التداول

  )1(.كمظهر من مظاهر الرقابة الإداریة، مصادقة الجهات الوصیة

  :متیازعلى عقد الإ المصادقة-2

         إبرامهآخر تتوقف علیه عملیة  إجراءمتیاز حیز النفاذ لا بد من حتى یدخل عقد الإ      

  نص  إلىبالرجوع  حیث و ، لسلطات المكلفة بذلك حسب كل قطاعوهي المصادقة علیه من طرف ا

لح العمومیة انه یمكن للمصإف ،)3(من قانون البلدیة 155والمادة  )2(من قانون الولایة 149المادة

متیاز لا تتم بصفة ز وأن المداولات المتضمنة منح الإمتیاإالبلدیة أو الولائیة أن تكون محل عقد 

لوزاریة رقم وهو ما نصت علیه التعلیمة ا ،ة الجهات الوصیة ممثلة في الواليمصادقإلا بعد  نهائیة

على أن یمثل تصدیق الوالي على  ،ة وتأجیرهامتیاز المرافق العمومیة المحلیإالمتعلقة ب 3.94/842

  )4(.الإداریةمداولات المجلس الشعبي شكلا من أشكال الرقابة 

  

                                       

  .30سارة بن محیاوي،المرجع السابق،ص-)1(

  .المتضمن قانون الولایة ، 12/07القانون رقم -)2(

  .، المتضمن قانون البلدیة11/10القانون رقم -)3(

تیزي  ،یة ،جامعة مولود معمريالنظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاس ،كليأنعیمة -)4(

  .65،ص12/12/2013وزو،
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  :وثائق عقد الامتیاز: ثالثا

  .عقد الإمتیاز من وثیقة العقد بالإضافة لدفتر الشروط و مختلف القرارات التنفیذیة  یتكون  

   :عقد الامتیاز-1

والملتزم وهو الجزء الأقصر في متیاز برم بین الجهة الإداریة مانحة الإتفاق یإوهو عبارة عن       

بلدیة (متیازوهم السلطة مانحة الإ تحدیدا دقیقااقدة عدید الأطراف المتححیث یقتصر على ت ،متیازالإ

وضبط  ،بیعيط عنوي خاص كما قد یكون شخصمتیاز الذي یكون شخص موصاحب الإ) أو ولایة

لتسییره عن طریق متیاز لصاحب الإ بمنح المرفق العام الإدارةلتزام إیتمثل في تفاق الذي مضمون الإ

 )1(. ستغلال المرفق وفقا لقواعد دفتر الشروطإاز بوالتزام صاحب الامتی ،متیازالإ

  : دفتر الشروط-2

الدفتر من قبل الإدارة  ، إذ یعدمتیازیة التي یقوم علیها عقد الإالدعامة الأساسیعتبر الركیزة و       

متیاز ویجب على المتعاقد مع الإدارة أن یحترم الشروط الواردة فیه والتي غالبا تكون غیر مانحة الإ

  )2(.قابلة  للمناقشة لأنه یصادق علیها مسبقا 

ل تختلف دفاتر الشروط بین دفاتر الشروط العامة التي تتضمن الشروط التي تنطبق على ك        

، والدفاتر الإداریة المشتركة التي تحتوي على الشروط الخاصة بنوع المبرمة من طرف الإدارةالعقود 

بالإضافة إلى دفاتر الشروط الخاصة والتي تشمل على الشروط والمواصفات  ،معین من العقود

شروط شروط تعاقدیة و  على متیازعقد الإ یتضمن دفتر شروط، و )3(الإداریة الخاصة لكل عقد

  :تنظیمیة

  :الشروط التنظیمیة-أ

وتتمثل في مجموعة القواعد التقنیة لتسییر المرفق توضع من قبل  ،وهي تتعلق بسیر المرافق         

  )4(.وعلیه أن یقبلها دون مناقشة ،متیازدون تدخل صاحب الإ الإدارة

                                       

  .129نادیة ضریفي،تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، المرجع السابق،ص-)1(

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص )عقد البوت نموذجا(ة لإدارة وتسییر المرافق العامةثدحإیمان زعیم، الطرق المست-)2(

  .34،ص2013/2014لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر، بسكرة ،قانون إداري ،ك

  .67كلي، المرجع السابق، صأنعیمة -)3(

آیت بشیر، ولید عمیرة، أسالیب تسییر المرافق العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام تخصص قانون عام  رعما-)4(

  .36، ص2014/2015، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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  :الشروط التعاقدیة-ب

ویمكن  ،متیازوالسلطة مانحة الإمتیاز متعلقة بتلك العلاقة بین صاحب الإوهي الشروط ال         

  )1(....شروط نهایة الامتیاز  ،متیازاتلإا ،الضمانات ،متیازمدة الإ:ذكر أهمها

   ):وسائل التنفیذ(رات التنفیذیة القرا-3

لتحدید كیفیات تطبیق متیاز مانحة الإ الإدارةوالقرارات التي تتخذها  الإجراءاتوهي تلك          

كتنفیذ قرارات نزع الملكیة للمنفعة  ،متیازلتسهیل تنفیذها من طرف صاحب الإو متیاز أاتفاقیة الإ

  )2(.متیازالعمومیة المرتبطة بتنفیذ عقد الإ

  

    

                                       

  .36، صالسابقعمار آیت بشیر، ولید عمیرة، المرجع -)1(

  .37بارة زیتوني، المرجع السابق،ص-)2(
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  :متیاز المرفق العام المحلي في الجزائرإواقع عقد  مضمون و :المبحث الثاني

ویمكن رد ذلك  ،)قتصاديإ(متیاز لا ینصب إلا على مرفق عام صناعي أو تجاري الإ عقد إن

إلى إن الإدارة لیست مهیأة بطبیعتها لممارسة الأنشطة التجاریة والصناعیة لافتقادها للوسائل 

لك عدم قدرتها على توفیر ذك،عاملین الخواصتلك وهو ما یتمیز به المذوالتقنیات اللازمة ل

لك لا یتصور ذوب ،العامستمرار المرفق إستثمارات التي تضمن عتمادات المالیة اللازمة لتغطیة الإالإ

لك  من خطورة تمتد أثارها ذ  لما فين تعهد الإدارة لأحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام إداري أ

ثم إن المرافق العامة الإداریة لا تستدرج عادة نشاطاتها القطاع الخاص لعدم  ،لفئة  المنتفعین

متیاز مكانة في تشریع الإدارة ولعقد الإ، وهو المعیار المحرك لهدا القطاع استهدافها تحقیق الربح

ا ذأخرى وهل لكن بنسب متفاوتة بین مرحلة و ستقلالإالمحلیة حیث لجأت إلیه الدولة الجزائریة مند ا

  )1(.قتصادي السائد في كل مرحلةراجع للنظام السیاسي والإ

امتیاز المرفق العام المحلي في المطلب الأول ثم ا المبحث نتناول مضمون عقد ذولدراسة ه

 .يالمرفق العام المحلي في مطلب ثان إمتیاز واقع عقد

 :رفق العام المحليممتیاز الإمضمون عقد : المطلب الأول

قتصادي من خلال الفرع إو طابع ذا المطلب إدارة وتسییر مرفق عام ذنتناول بالدراسة في ه

 .المرفق العام المحلي من خلال الفرع الثانيمتیاز إومجال عقد  ،الأول

                                                   :)صناعي أو تجاري(قتصادي إو طابع ذإدارة وتسییر مرفق عام  :الفرع الأول

م ا الفرع سنتناول تعریف المرفق العام الاقتصادي ونشأته أولا ثم تمییز المرفق العاذلدراسة ه        .

  .قتصادي ثالثاالمرفق العام الإ علاقات الاقتصادي عن المرفق العام الإداري ثانیا ثم

  :قتصادي ونشأتهتعریف المرفق العام الإ: أولا

 :قتصاديتعریف المرفق العام الإ-1

قتصادیا إلك المرفق العام الذي یمارس ویزاول نشاطا ذ ": قتصادي بأنهعرف المرفق العام الإ

قتصادیة صناعیة أو تجاریة أو مالیة  أو إقتصادیة لإشباع حاجات عامة إبهدف تحقیق أهداف 

                                       

  .06ص ،المرجع السابق،عمار بوضیاف -)1(
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ه المرافق لمزیج من قواعد القانون العام الإداري وقواعد القانون ذزراعیة أو تعاونیة و تخضع ه

  )1( .")قانون تجاري وقانون العمل( الخاص

به في نشاطه نشاط الأفراد الخاص من تجارة هو المرفق الذي یش ":نهأوعرف أیضا على 

  )2(."وصناعة و یخضع لنظام قانوني مختلط من القانون العام و القانون الخاص

فقد اتجه الفقه الإداري  ،أما فیما یخص القواعد القانونیة التي تحكم المرافق العامة الاقتصادیة

افق الاقتصادیة من قیود ووسائل القانون إلى تحریر المر  المقارن لقضاء الإداريالك ذقر أالحدیث و 

ه المشروعات من سرعة البث ذالعام التي لا تتلاءم وطبیعة المشروعات  الاقتصادیة وما تتطلبه ه

قتصادیة تخضع لمزیج من قواعد ن المرافق العامة الإإوبالتالي ف ،ومرونة في الإجراءات والتنفیذ

تخضع من حیث تنظیمها لقواعد القانون العام تلك فهي ،القانون العام و قواعد القانون الخاص 

میزة والتي تتسم بطابع السلطة العامة باعتبارها مرافق عامة وبالتالي تخضع للمبادئ  التي تالقواعد الم

  )النواحي المالیة وطرق الإدارة(ه المرافق ذأما فیما یتعلق بنشاط ه  ،تحكم سیر المرافق العامة  جمیعا

ي لا یختلف عن نشاط ذلاءمته لما تقتضیه طبیعة نشاطها والمانون الخاص نظرا لفیخضع لقواعد الق

  )3(.الأفراد من مرونة وسرعة

 :كشاف الصفة الصناعیة والتجاریة للمرفق العام بإحدى الطریقتینإویتم 

إما أن یكون هناك نص سواء في شكل قانون أو نص تنظیمي یتولى تحدید هده الصفة على نحو -أ

  )4( .ضمني بموجب النص القاضي بإنشاء المرفق العامو أصریح 

لك في حالة سكوت النصوص عن تحدید طبیعة ذو  ،وإما أن یكون على طریق الاجتهاد القضائي-ب

و تنظمها فتكفي بالإعلان مثلا عن إنشائها وإعطائها الشخصیة المعنویة أالمرافق العامة التي تشنؤها 

و تجاریة أذا كانت إداریة أو صناعیة إن تشیر إلى طابعها عما والاستقلال المالي والإداري دون أ

وینطلق من حیث المبدأ  ،ا السكوت یفرض على القاضي التدخل وتحدید هویة المرفق العامذفمثل ه

ا اجتمعت إذو طابع إداري ولا یسلم بالطابع الصناعي والتجاري للمرفق العام إلا ذن المرفق العام أ

                                       

  .63ص،2000 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،)الجزء الثاني( القانون الإداري ،ديبعمار عوا-)1(

  .287ص،2008 ،1ط ،الأردن،عمان ،دار وائل ،)الجزء الأول( القانون الإداري ،حمدي القبیلات-)2(

  .64ص،1983، 1ط ، لبنان،دار الكتاب اللبناني ،مبادئ القانون الإداري الجزائري ،صالح فؤاد-)3(

دار المنشورات  ،وحقوق الإنسان ،المرافق العامة) الأولالجزء ( ،مجموعة القانون الإداري ،یوسف سعد االله الخوري -)4(

  .500ص  ،1998 ،1ط ،لبنان،الحقوقیة
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وتتمثل هذه ، قاضي بواحدة منها في بعض الحالاتثلاثة واستثناء قد یكتفي ال فیه معاییر أو شروط

 :المعاییر أساسا في

و طابع ذف المرفق العام القائم على أساس شرطین هما أن یمارس المرفق العام نشاطا ذمعیار ه_

جائزا في بل أن یكون أیضا معروفا و  ،و أن لا یكون هدا النشاط حكرا على القطاع العام ،قتصاديإ

  )1( .القطاع الخاص و المبادرة الفردیة

وطبقا  ،معیار مصادر وموارد تمویل المرفق العام وهو المعیار الأكثر وضوحا و الأكثر اعتمادا_

من  ىمان التي تستوفثن یكون مصدر موارد المرفق العام نابعا من الرسوم  و الأأا المعیار یجب ذله

ن لم یكن بكامله فعلى الأقل و بصورة رئیسیة بمعظمه إدمها لهم فالمستفیدین لقاء الخدمات التي یق

  )2( .لك حتى نقول أننا أمام مرفق عام اقتصاديذو 

معیار طرق إدارته وتسییره و مضمونه هو إضفاء الطابع الصناعي والتجاري على المرفق العام -

مؤسسات وأشخاص القانون  سائل التي تدار بها و تعمل بموجبهاو المنظم والمدار بحسب القواعد وال

  )3( .الخاص لاسیما في علاقته مع المستفیدین و المتعاقدون معه

 :قتصاديلإانشأة المرفق العام  -2

 عدة وكان في البدایة  یدل على ،قب الثورة الفرنسیةعكان أول ظهور لفكرة المرفق العام 

ى هیئة تؤدي وتارة أخر  ،العامةمفاهیم فتارة یعني الخدمة العامة وتارة مهمة تهدف إلى المصلحة 

یبرز  أنه بدأولقد نتج عن الثورة الفرنسیة الأسس الفقهیة لفكرة المرفق العام إذ ، خدمة عامة للمواطنین

ه المرحلة ذخلال ه  تاجهمجرد ممثلین للدولة وما یمكن استن مفالحكام ه ،الفصل بین الحكام و الدولة

 التي كانت سائدة في الأنظمة السابقة والمتعلقة بالمرفق العامأن فكر الثورة الفرنسیة رسخ الأفكار 

 )4( .وأكد على أن فكرة المرفق العام لا یمكن فصلها عن الدولة الحدیثة والقانون الإداري

                                       

  .512ص،المرجع السابق ،یوسف سعد االله الخوري  -)1(

  .526ص،المرجع نفسه ،یوسف سعد االله الخوري -)2(

  .538ص، نفسهالمرجع  ،یوسف سعد االله الخوري -)3(

مداخلة للمشاركة في الملتقي الدولي المنظم من طرف مخبر الحالة  ،الإطار التاریخي و المفاهیمي للمرفق العام ،معمر حمیس -)4(

 :مرفوعة عن الموقع ،المدنیة لجامعة خمیس ملیانة تحت عنوان المرفق العمومي في الجزائر كأداة لخدمة المواطن

.docx-km.dz/files/-oec.univ ، 15:46 على الساعة، 01/05/2016 وقعتاریخ الاطلاع على الم.  
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س معه تكرس مفهوم الدولة الحارسة وتكر  ،1799لى إ1789بعد الثورة الفرنسة الممتدة من 

فأصبح المرفق العام هو أساس القانون العام ومعیار ، فق العامتبلور المفهوم التقلیدي لفكرة المر 

ین أسسوا ذعة من الفقهاء الو و تبناه مجم الفرنسیة لك العدید من القرارات القضائیةذتطبیقه وأكد على 

ا الوضع تغییرا مع تطور مفهوم الدولة الحارسة ذنه سرعان ما عرف هأغیر  ،مدرسة المرفق العام

الدفاع ،داخليففي ظل الدولة الحارسة اقتصر دور الدولة على تحقیق الأمن ال، دولة الرعایةإلى 

تترك  ،إقامة العدل بین الناس ولا یحق للدولة أن تتدخل في المجالین الاقتصادي والاجتماعي وعلیهو 

الدولة للأفراد  تدبیرهم بأنفسهم وینحصر دور الدولة في تنظیم سلوك الأفراد و الحفاظ على النظام 

ن المرافق آنذاك إوعلیه ف ،العام من خلال إنشاء المرافق العامة كمرفق الشرطة ولجیش والسجون

 "بلا نكو "اقتصرت على المرافق الإداریة التي تخضع للقانون العام والقضاء الإداري ولقد كان القرار

ي مجال ل في صیاغة العدید من المبادئ فضالشهیر الصادر عن محكمة الخلافات الفرنسیة الف

ل في ضالذي كان له الف "دوجیه "القانون الإداري فقد اعتمده مجموعة من الفقهاء على رأسهم الفقیه

ه ذوعلیه ترى ه ،ختصاص القضاء الإداريإإنشاء مدرسة المرفق العام واعتبرها معیارا في تحدید 

المدرسة أن المرفق العام نشاط  یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة ویدار من طرف شخص عام 

 )1( .خضع لاختصاص القضاء الإداريیویخضع لقواعد القانون الإداري كما 

أما في ظل مفهوم دولة الرعایة الذي ظهر كمفهوم جدید للدولة في أواخر القرن التاسع عشر 

هذا المفهوم سمح للدولة بالتدخل في الشؤون الاقتصادیة  ،والاجتماعیةبسبب المشاكل الاقتصادیة 

خاصة بعد الحربین العالمیة الأولى و الثانیة و بذلك بدأت المرافق العامة الاقتصادیة بالظهور، حیث 

أدیرت إما بطریقة مباشرة وإما بطریقة غیر مباشرة عن طریق منح تسییرها لأشخاص القانون الخاص 

ه المرافق تخضع لقواعد القانون الإداري و التي تحدد القواعد ذوعلیه أصبحت ه ،تیازمإفي شكل 

 العامة و الأساسیة للمرفق العام الاقتصادي و للقانون الخاص و الذي ینظم العلاقات بین الأفراد

ا النوع من ذإذ عرفت المنازعات في ه ،ختصاص القضائيلك تأثیر على  الإذالخواص و كان لو 

و منها ما هو من  ،فمنها ماهو من اختصاص القاضي الإداري ،ختصاصق تنوع من حیث الإالمراف

الصادر  bac d'Eloka""في قرار  محكمة التنازع الفرنسیةه تالقاضي العادي وهو ما أكد اختصاص 

  )2(. 1921كانون الأول سنة  22في 

                                       

  .109،110ص،المرجع السابق  ،معمر حمیس -)1(

  .111،110،صالمرجع نفسه ،معمر حمیس -)2(
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تدخل الدولة في المیادین كخلاصة یمكن القول أن المرافق الصناعیة و التجاریة ظهرت بعد و 

و أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي  ،التجاریة و الصناعیة خاصة بعد الحربین العالمیتین الأولى والثانیة

أن المرافق العامة الصناعیة و التجاریة هي مرافق عامة تعمل بشروط  bac d'Eloka"" منذ قرار

ستثناءات انون الخاص، مع بعض الإشبیهة بشروط عمل المؤسسات الخاصة و تخضع بالتالي للق

  )1( .لأن هذه المرافق هي كغیرها من المرافق العامة تبقى خاضعة في جانب آخر للقانون العام

  :قتصادي عن المرفق العام الإداريمعاییر تمییز المرفق العام الإ :ثانیا

تعین على ی، قتصادي أو مرفق عام إداريإق عام نه مرفألتحدید طبیعة المرفق العام على 

لكن قد یحدث أن یسكت  ، )2( الباحث أولا أن ینظر في المرفق العام في النص  القانوني المنشأ له

الأمر الذي أدى بالفقهاء إلى وضع معاییر  وهو، صراحة على صفة المرفق العام صالمشرع ولا ین

  :هذه المعاییر ما یليبرز أهم لتسهیل عملیة تحدید طبیعة المرفق العام ولعل منمختلفة في محاولة 

  :معیار النظام القانوني الذي یخضع له المرفق العام-1

ذهب جانب من الفقه إلى التمییز بین المرافق العمومیة الاقتصادیة والمرافق العمومیة الإداریة 

عتبر المرفق أحكام القانون الخاص فإذا كان یخضع لأ ،القانون المطبق على المرفق على أساس

  )3( .حكام القانون العام فهو مرفق عمومي إداريعلى العكس من ذلك إذا كان یخضع لأو  ،اقتصادیا

ن المطلوب هو تحدید نوع المرفق غیر أن هذا المعیار تم انتقاده لأنه لا یتفق مع المنطق لأ

قتصادي لقواعد أن خضوع المرفق الإ أي ،العمومي قبل إخضاعه لنظام قانوني معین ولیس العكس

المرفق العمومي للقانون  خضوع كما أن ،خاص هو نتیجة لثبوت الصفة الاقتصادیة للمرفقالقانون ال

ن الاعتماد علیه بثبوت هذه الخاص مجرد قرینة على أن هذا المرفق ذو صفة اقتصادیة ولكن لا یمك

  )4( .الصفة

 

 

  

                                       

  .42ص،2003 ،1ط ،لبنان ،المؤسسة الجامعیة للدراسات ،القانون الإداري الخاص, مروة هیام -)1(

  .64ص ،المرجع السابق ،عمار عوابدي -)2(

  .15ص, المرجع السابق  ،ین عشيعلاء الد-)3(

  .15ص  نفسه،المرجع  ،علاء الدین عشي-)4(
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  :معیار الغایة و الهدف-2

نه إذا أعلى أساس  من المرافق العامة نه یمكن التمییز بین هذین النوعینأإلى  خرآ رأي ذهب

لم یكن ن إ و  ،قتصادیاإو احتمال تحقیقه كان هذا المرفق أكان الهدف من هذا المشروع تحقیق ربح 

   )1( .ذلك كان المرفق إداریاك

لكن یعاب على هذا الرأي أن معیار استهداف تحقیق الربح أو عدم تحقیقه لن یكون حاسما 

رادات عن طریق یذلك أن جهة الإدارة قد تحقق إ ،قتصادیةالإالتمییز بین المرافق الإداریة و  في

نتفاع ویمكن أن تجني منها أرباحا كما لو تقاضت رسوما من الأفراد نتیجة للإ ،المرافق الإداریة

فق بخدمات هذه المرافق كالرسوم القضائیة والرسوم المحصلة من بعض الخدمات التي یقدمها مر 

  .الأمن كالمرور والجوازات

ن كانت هذه المرافق تحقق أرباحا فذلك إ قتصادیة و نه بالنسبة للمرافق الإإومن ناحیة أخرى ف

ل تهدف بولكنها لاستهدفت تحقیق الربح بصفة أساسیة  ،عائد لطبیعتها الصناعیة و التجاریة

 )2( .ءباعتبارها مرافق عامة إلى تحقیق النفع العام أولا و قبل كل شي

  :معیار شكل المشروع -3

فإذا اتخذ المشروع شكل  ،یعتمد هذا المعیار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي

لك لو تمت ذعكس بو  ،نه مرفق اقتصاديإالمشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة ف

السلطة العامة فهو مرفق أو تحت رقابتها و إشرافها و باستخدام أسالیب  إدارته بواسطة الإدارة

  )3(.عمومي إداري

نه لا یوجد شيء قد أنتقادات الموجهة له و من الإ ،نتقاداتا المعیار أیضا لم یسلم من الإذه

  . قتصادیة إدارة المرافق الإ یمنع السلطة العامة من أن تتولى أیضا

  :معیار تمویل المرفق -4

تت هذه أا إذف ،فهي تتعلق بمصادر موارده، ملة تمویل المرفق العاأهذا المعیار یقوم على مس

و التجاري على أظفاء الطابع الصناعي إفهذا یعني  ،لرسوم التي یدفعها المنتفعون منهالموارد من ا

                                       

  .826،926صالسابق، المرجع ، هاني علي الطهراوي -)1(

  .826،926ص، المرجع نفسه، هاني علي الطهراوي-)2(

  .14المرجع السابق، ص ،علاء الدین عشي-)3(
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إیرادات خزینة الدولة فهذا یعني  ، أما إذا كانت  مصادر تمویل المرفق من إعانات أو منهذا المرفق

مرفق المعیار من أكثر المعاییر المعتمدة  لتحدید طبیعة الأمام مرفق عام إداري، هذا  أننا

مرافق  إلى ت المنزلیة وفقا لمصادر تمویلیهاصنفت المرافق العامة لجمع النفایا فقد كمثالالعام،و 

تها و تجاري إذا كان مصدر تمویلها من الرسوم التي یدفعها المنتفعون من خدماأعامة ذات صناعي 

من مساعدات مالیة  تأتي إذا كانت مصادر تمویلها عامة إداریة مرافقو هي على العكس من ذلك 

  )1(.من میزانیة الدولة مأخوذة

  :معیار طبیعة النشاط-5

النشاط الذي یزاوله المرفق و هو المعیار الأكثر شیوعا ، یقوم هذا المعیار على أساس طبیعة 

، یجب أن تكون الخدمات ة و تجاریةقتصادیإبمعنى انه لكي یعتبر المرفق العام ذا طبیعة  ،العام

، و لقد تبنى هذا  حد الأفرادأالتي یؤذیها هذا المرفق مما یعتبره القانون الخاص تجاریا إذا قام به 

و الذي لاشك فیه أن هذا " فالین"و الفقیه " بونار "الرأي كثیر من فقهاء القانون الإداري أمثال 

و نجد أن الفقه قد أضاف إلى  ،)2(ا قدم في هذا الخصوصالمعیار من الناحیة الفقهیة هو الأدق مم

سائل القانون و فوسائل المرافق الإداریة هي  ،هذا المعیار خاصیة الوسائل التي تستخدمها المرافق

  )3( .المرافق الاقتصادیة لدى العام و امتیازات السلطة العامة ، بینما لا نجد هذه الأخیرة

ن بعض أوجه ، و ذلك لأیة العملیة لم یتقید به باستمرارالناحإلا أن القضاء الإداري من 

التحلیل الدقیق مما یندرج في قائمة الأعمال  دالنشاط الذي تمارسه المرافق الاقتصادیة لا یعتبر عن

  )4(.التجاریة بمعناها الفني

  :المعیار القضائي-6

العام  عند تحدید المرفق نه یعتمد أأحكام القضاء الإداري خاصة في فرنسا تدل على  أن ذلك

  :الاقتصادي على عنصرین أساسیین هما

إذ یتعین أن یكون هذا النشاط  ،ویتعلق بطبیعة النشاط الذي  تزاوله الإدارة :عنصر موضوعي-أ

لتزام معیار القانون التجاري في هذا الخصوص إو تجاریا بطبیعته ولكن لیس من الضروري أصناعیا 

                                       

  .212صفرحات فوزت ،المرجع السابق،-)1(

  .315ي القانون الإداري ،المرجع السابق، صف ،الوجیز سلیمان محمد الطماوي-)2(

  .264محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -)3(

  .315المرجع السابق، ص ،ي القانون الإداريف سلیمان محمد الطماوي ،الوجیز-)4(
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المرفق في باب الإنتاج أو التوزیع كالنشاط الزراعي والصناعات بل یكفي أن یدخل نشاط 

  )1( .الإستراتیجیة

یراعي هذا العنصر رغبة الإدارة في تنظیم إدارة المرفق الذي یزاول النشاط  :شخصي عنصر-ب

شف الإدارة عن نیتها في إخضاع هذا المرفق للنظام القانوني نه یجب أن تكأبمعنى  ،قتصاديالإ

  )2( .رافق الصناعیة والتجاریة وتسیره بطریقة مماثلة للمشروعات الخاصةالمقرر للم

  :قتصاديعلاقات المرفق العام الإ:ثالثا

یق تقدیم مواطنین عن طر للقتصادي یهدف إلى إشباع حاجات عامة لما كان المرفق العام الإ

إدارة المرفق،ویحتاج ، كان لابد أن یكون له جهاز بشري یعمل لدیه یتولى الخدمات التي یحتاجونها

ینتج عن نشاطاته أضرار تلحق  قد كما ،مین اللوازم والخدمات لتشغیل المرفقأإلى إبرام العقود لت

  . بالغیر لهم الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعویض

  :قتصادي الداخلیةعلاقات المرفق العام الإ-1

ي بالعاملین لدیه أو مستخدمین وهي تلك العلاقة التي تربط المرفق العام الاقتصاد

ن و ن العامو المرفق،وعلى عكس جهاز العمل لدى المرافق العامة الإداریة الذي یعتبر من الموظف

ة للمرفق العام الصناعي ن الأمر یختلف بالنسبإوبالتالي یطبق علیهم قانون الوظیفة العامة، ف

ما عدا منهم أولئك الذین یتولون مهام  ،بصفة الموظف العام تمتعونفالعاملون لدیه لا ی ،والتجاري

حیث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن مفهوم الإدارة بات یعني حصرا الموظفین الذین  ،الإدارة

وبالتالي تطبق علیهم وحدهم قواعد القانون العام إلى  "إدارة مجموع وحدات المرفق العام" یتولون

لعمومي دون سواهم ، ویكون القضاء الإداري جانب رئیس المحاسبة إذا كانت له صفة المحاسب ا

هو المختص  ، في حین أن القضاء العادينزاعاتهم مع المرفق العام فضلختصاص صاحب الإ

هو المختص  وهكذا یكون القضاء الإداري،  النزاعات المتعلقة بباقي موظفي ومستخدمي الرفق فضب

 )دیر في حال عدم وجود مدیر عام أو بالم(فقط بحل النزاعات المتعلقة بمدیر عام المرفق 

  )3( .العمومي الذي تطبق علیهما قواعد القانون العام حاسبوبالم

                                       

  .315ص داري،المرجع السابق،سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإ-)1(

  .288ص المرجع السابق، القبیلات ،حمدي -)2(

  .057،157ص المرجع السابق، ،یوسف سعد االله الخوري-)3(
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نه یمكن الخروج عن هذه القاعدة ومخالفتها بنصوص تشریعیة أتجدر الإشارة إلى 

فمثلا إذا نص القانون صراحة على أن الجهاز البشري العامل لدى مرفق عام صناعي ،صریحة

ن النزاعات القائمة بینه وبین إف ،إداري محكوم بالقانون العام هلنظام قانوني طابعوتجاري یخضع 

  )1( .ن كانت ذات طابع شخصيإ لرقابة القضاء الإداري حتى و  ئدنحیالمرفق العام المذكور تخضع 

  :قتصادي الخارجیةلإعلاقات المرفق العام ا-2

ن مع المرفق الاقتصادي والغیر والمتعاقدی) المنتفعین(وتضم العلاقات مع المستفیدین 

  .المتضرر

  :قتصادي بالمنتفعینعلاقة المرفق العام الإ-أ

مركز  ربشكل عام یتجه القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبا

المتقدمین للانتفاع وكذلك المنتفعین فعلا بخدمات هذه المرافق الصناعیة والتجاریة من مراكز القانون 

ویختص بمنازعاتها  ،تخضع للقانون الخاصبهؤلاء ومن ثم فعلاقة هذه المرافق العامة  ،الخاص

  )2( .محاكم القضاء العادي ولیس القضاء الإداري

ن علاقة طالبي الانتفاع مثلها أبالرغم من وضع مجلس الدولة الفرنسي قاعدة عامة تتضمن 

شركة  ة مثل علاقات العملاء مع أيفهي علاقات خاص ،علاقة المنتفعین بعقود مع المرفقمثل 

قرر وضع استثناء خاص بحالة إدارة المرفق العام الصناعي  ذلك نه وفي مقابلأإلا  ،خاصة منافسة

فقرر المجلس بأنه في حالة رفض شركة  أو التجاري بأسلوب عقد الامتیاز أو التزام المرافق العامة،

نه یجوز للمتقدم إي تدیره تحت رقابة وإشراف الدولة، فحد الأفراد بخدمات المرفق التأنتفاع إ الإمتیاز

متیاز طالبا منها التدخل لإجبار الملتزم على لإا ةنحانتفاع أن یتوجه بطلب إلى السلطة إداریة مللإ

لجأت  فإذا ترددت هذه السلطة أو ،والسماح له بالانتفاع تنفیذ الشروط اللائحیة في عقد الامتیاز

واجبها في الإشراف على الملتزم وفي هذه الحالة یجوز للفرد طالب للصمت، فتكون قد أخلت ب

القرار السلبي للسلطة الإداریة مانحة  لغاءأمام القضاء الإداري لإ السلطة طعن بتجاوزالنتفاع الإ

  )3( .ست في أداء واجبهاعمتیاز و التي تقاالإ

                                       

  .578ص ،السابقلمرجع ا یوسف سعد االله الخوري،-)1(

  .272ص المرجع السابق، ،محمد رفعت عبد الوهاب-)2(

  .227،327ص ،نفسهالمرجع  ،محمد رفعت عبد الوهاب-)3(
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الصناعي أو التجاري من أما عن المركز القانوني للمنتفعین فعلا بخدمات المرفق العام 

هم القانونیة كز نتفاع بخدماته، ومن ثم أصبحت مرامع المرفق للإ ابرموا عقودأفهؤلاء قد  ،عملائه

مراكز عقدیة وشخصیة یحددها العقد ولذلك كان من الطبیعي أن یعتبر مركزهم ینتمي للقانون 

نازعات عقودهم مع وحده بم وبالتالي یختص القضاء العادي ،الخاص ولیس القانون العام

العامة الصناعیة  أن نشاط المرافق ،ویؤكد هذه الصفة الخاصة لعقود المنتفعین مع المرافقالمرفق

والتجاریة مماثل لنشاط المشروعات الخاصة،ومن ثم فهذا النشاط والعقود المرتبطة به مع عملاء 

حتى ولو تضمنت هذه .یة المرفق یجب أن تعتبر عقودا خاصة مدنیة أو تجاریة ولیست عقودا إدار 

  )1( .لأفرادباالعقود بعض الشروط الاستثنائیة غیر المألوفة في العقود الخاصة 

 :قتصادي بالمتعاقدینعلاقة المرفق العام الإ-ب

تخضع العقود المبرمة من قبل شخص خاص یتولى إدارة مرفق عام اقتصادي لأحكام القانون 

ن العقود أالمبدأ یقضي ب نفي العقود العادیة،لأ ةالخاص حتى ولو تضمنت شروطا غیر مألوف

ویستثنى من  ،المبرمة بین شخصین من أشخاص القانون الخاص تخضع لأحكام القانون الخاص

و مفوضا من قبله بصورة أذلك الحالة التي یكون الشخص الخاص یعمل لحساب الشخص العام 

  )2( .ضاء الإداريختصاص القیا ویخضع لإفیكون العقد إدار  ،صریحة أو ضمنیة

  :قتصادي بالغیر المتضررعلاقة المرفق العام الإ-ج

قتصادي لنشاطه هذه العلاقة بسبب الضرر الذي یلحق الغیر بفعل ممارسة المرفق الإ أتنش

وهكذا فالأضرار التي تسببها للغیر المرافق العامة الصناعیة  ،نها عادة القانون الخاصأویطبق في ش

ماعدا إذا كان الأمر یتعلق بأضرار  ،قبل شخص خاص تخضع للقانون المدنيوالتجاریة المدارة من 

ناجمة عن الأشغال العمومیة أي الأضرار التي تسببها للغیر منجزات المرافق العامة الصناعیة 

  )3( .تقوم بها والتجاریة أو الأشغال التي

قتصادیة للقانون العام والخاص كل في حدود معینة ،فخضوعها وعلیه تخضع المرافق الإ

قتصادي الذي لا یختلف عن نشاط الأفراد مما یستدعي للقانون الخاص راجع لطبیعة نشاطها الإ

ذا ن هإوعلى ذلك ف ،خضوعها للقانون الذي یتلاءم مع طبیعة هذا النشاط وهو القانون الخاص

                                       

  .273ص ،السابقالمرجع  ،محمد رفعت عبد الوهاب-)1(

  .45،55ص المرجع السابق، ،مروان محي الدین القطب -)2(

  .136ص ،1995الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، المرفق العام في الجزائر، مین بوسماح ،أمحمد  -)3(
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شروط غیر  تتضمنالقانون یحكم علاقة المرفق بعملائه والعقود التي یبرمها مع المتعاقدین ما لم 

وعماله لا  ،ودعاوي المسؤولیة المترتبة على نشاط المرفق الاقتصادي ،مألوفة في القانون الخاص

الخاص جراء خاضعین للقانون أنما إ یعدون موظفون باستثناء المدیر و المحاسب العمومي ، و 

  )1( .یختص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بكافة هذه المسائلو 

فالمرافق  ،أما خضوعها للقانون العام فیكون باعتبارها مرافق عامة تحقق الحاجات للمواطنین

قتصادیة مثلها مثل المرافق العامة الأخرى تخضع لمبادئ سیر المرافق العامة بانتظام الإ

لمساواة بین المنتفعین بخدمات المرافق العامة وقاعدة قابلیة نظام و لوائح المرافق ،وقاعدة ادواضطرا

وبالتالي أي نزاع یثور حول تطبیق هذه القواعد یكون القضاء الإداري  ،العامة العامة للتعدیل والتغییر

لملكیة أو متیازات القانون العام مثل نزع اإهو المختص ،كذلك قد تستخدم المرافق الاقتصادیة بعض 

إصدار بعض القرارات الإداریة المتعلقة بتنظیم سیر المرفق ویختص بمنازعات استخدام هذه 

  )2( .قضاء الإداريالالامتیازات 

  :متیاز المرفق العام المحليإمجال عقد  :الفرع الثاني

البلدیة عنه بالنسبة  قانون متیاز المرفق العام المحلي یختلف من حیث المضمون فيإإن عقد 

  :لولایة وهو ما سنحاول أن نبینه في الآتي لقانون ا

  :المصالح العامة البلدیة:أولا

 تن المجالات التي یمكن أن تكون محل عقد امتیاز جاءإف ،11/10 رقم طبقا لقانون البلدیة

تضمن  ،ا المجالالقانونیة المطبقة في هذمع مراعاة الأحكام :"حیث جاء فیها همن)3(149في المادة 

أملاكها وبهذه  البلدیة سیر المصالح العمومیة البلدیة التي تهدف إلى تلبیة حاجات مواطنیها وإدارة

الصفة فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة ،مصالح عمومیة تقنیة قصد التكفل على وجه 

  :الخصوص بما یلي

  .المستعملةالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف  المیاه -

  .النفایات المنزلیة والفضلات الأخرى -

  .صیانة الطرقات وإشارات المرور -

                                       

  .415ص المرجع السابق ، ماجد راغب الحلو،-)1(

  .127،227ص ، المرجع السابق ،محمد رفعت عبد الوهاب-)2(

  .،المتضمن قانون البلدیة11/10من القانون 149المادة  -)3(
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  .الإنارة العمومیة -

  .الأسواق المغطاة والأسواق الموازیة العمومیة -

  .الحظائر ومساحات التوقف-

  .المحاشر -

  .النقل الجماعي -

  .المذابح البلدیة -

  .نتها بما فیها مقابر الشهداءالخدمات الجنائزیة وتهیئة المقابر وصیا-

  .الفضاءات الثقافیة التابعة لأملاكها -

  .فضاءات الریاضة والتسلیة التابعة لأملاكها -

  .المساحات الخضراء -

حیث أشارت إلى أن المجالات  ،من نفس القانون )1(155وهو الأمر الذي نصت علیه المادة 

  : ، حیث تنص هذه المادة على متیازإیمكن أن تكون محل  149الواردة في المادة 

للتنظیم  اأعلاه أن تكون محل امتیاز طبق 149یمكن المصالح العمومیة البلدیة المذكورة في المادة "

  ..."الساري المفعول 

  :المصالح العامة الولائیة:ثانیا 

ن تكون محل تسییر عن أفان المجلات التي یمكن  ،12/07أحكام قانون الولایة  بالرجوع إلى

القانونیة الأحكام  مع مراعاة:"منه حیث جاءت فیها  )2( 141طریق الامتیاز جاءت في المادة 

قصد تلبیة الحاجات الجماعیة لمواطنیها بموجب  أن تنشأ، یمكن للولایة المطبقة في هذا المجال

  : الخصوص بما یأتي مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومیة ولائیة للتكفل على وجه 

   .طرق و الشبكات المختلفة-

  .مساعدة و رعایة الطفولة و الأشخاص المسنین او الذین یعانون من إعاقة او أمراض مزمنة -

   .النقل العمومي-

  .النظافة و الصحة العمومیة و مراقبة الجودة -

                                       

  .،المتضمن قانون البلدیة11/10من القانون 155المادة  -)1(

  .، المتضمن قانون الولایة  12/07من القانون  141المادة  -)2(



 المرفق العام المحليمتیاز إعقد ل الأحكام العامة                                     الفصل الأول 

 

 

39 

  .المساحات الخضراء -

  .الصناعات التقلیدیة و الحرف  -

ب إمكانیات كل ولایة و وسائلها عدد هذه المصالح العمومیة و حجمها حس یكیف           

  ." احتیاجاتهاو 

لتبین كیفیة استغلال و تسییر هذه المصالح  ،من نفس القانون )1(149لتأتي بعد ذلك المدة 

أعلاه  146إذا تعذر استغلال المصالح العمومیة الولائیة المذكورة في المادة "  :حیث نصت على أن

نه یمكن المجلس الشعبي الولائي الترخیص باستغلالها إستغلال المباشر أو مؤسسة ، فطریق الإ عن

  .للتنظیم المعمول به  امتیاز طبقعن طریق الإ

نظیم و یصادق علیه حسب القواعد متیاز لدفتر شروط نموذجي یحدد عن طریق التیخضع الإ

  . " الإجراءات المعمول بها و 

و البلدیة لمدة محددة تتعلق بعقد الامتیاز و تحدد أمتیاز فلم یشر قانون الولایة أما فیما یخص مدة الإ

  )2(.و لیس بالعقد الدائم أو المؤبد ينه عقد زمنأالمدة في العقد على اعتبار 

تجدر الإشارة إلى أن للجماعات المحلیة السلطة التقدیریة في تقدیر أهمیة المرافق العامة 

حتیاجات الضروریة سییرها مع مراعاة المصلحة العامة و تلبیة الإالواجب إنشاؤها و طرق ت

 )3( .للمواطنین

  : متیاز المرفق العام المحليإعقد  واقع: المطلب الثاني

محلي قبل قانوني البلدیة متیاز المرفق العام الإلدراسة هذا المطلب سنحاول معالجة عقد 

هاذین القانونین متیاز المرفق العام المحلي في ظل إعقد و  ،في الفرع الأول 12/07الولایة و  11/10

  .في الفرع الثاني

 

                                       

ن المصالح العمومیة أحیث  149دة في الما أهناك خط: ملاحظة  .، التضمن قانون الولایة12/07من القانون  149المادة  -)1(

  .146و لیس المادة  141الولائیة المقصودة هي تلك المنصوص علیها في المادة 

عة محمد ما، ج 30/31متیاز في المرافق العمومیة المحلیة ، مجلة العلوم الانسانیة ، العدد نسیغة فیصل ، عقد الإ -)2(

  .228ص ، 2013بسكرة ، ر،ضخی

  . 06ص   ،، المرجع السابق 3/842. 94رقم  الوزاریة التعلیمة-)3(
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والولایة  11/10متیاز المرفق العام المحلي قبل صدور قانوني البلدیة إعقد :الفرع الأول

12/07:  

، خاصة في ظل عجز على المستوى المحلي یعتبر تفویض المرفق العام مجسدا أكثر

المرافق العامة حیث حظي المرفق العام المحلي بمعالجة قانونیة  الجماعات المحلیة عن تحمل أعباء

  .الولایة الوطني من خلال قانوني البلدیة و مستقلة عن المرفق العام 

لهذا اطن و المباشر مع المو حتكاكه الكبیر و إتكمن أهمیة  المرفق العام المحلي من خلال و 

، فهي تبنى على أساس نسبة لكیان الدولةالتكتسي الإدارة المحلیة أهمیة بالغة نظرا لأهمیتها  ب

دستوري من جهة  ومن جهة أخرى بحكم حاجة المواطن إلى هذا الأسلوب من التنظیم الإداري من 

  )1(. صالح المحلیة عن المصالح الوطنیةكذا تمیز الممن المواطن، و  جل تقریب الإدارةأ

 هذا الفرع إلى مرحلتین أساسیتینمتیاز المرافق العامة المحلیة في إقسم معالجة نیمكن أن 

لیة حما بعدها أي بعد صدور تعلیمة وزیر الداخلیة و الجماعات المو  1994مرحلة ماقبل : هما

  .متیاز المرافق العمومیة المحلیة و تأجیرها إبالمتعلقة 

  :حتیاطیةإ ستثنائیة و إكطریقة  1994متیاز المرفق العام المحلي قبل سنة إعقد :أولا

لكن بنسب متیاز ستخدام عقد الإإ ستقلال إلىالسلطات العمومیة في الجزائر منذ الإ لجأت      

نظرا  هذا أمر طبیعيو  ،قتصادي السائدوهذا بالنظر للنظام السیاسي والإ ،أخرىمتفاوتة بین مرحلة و 

أوكل كل دستور دساتیر تضمنت قواعد مختلفة و  لما شهدته البلاد من تعدد في الدساتیر بین أربعة

  )2( .دوار مختلفة لكل من البلدیة و الولایة أدورا مختلفا للدولة و بالتالي 

المشروعات  كآلیة تحكم في إدارة ستقلال سیاسة التأمیمللإ نتهجت الدولة في السنوات الأولىإ       

كان لزاما على  )3( 67/24 بموجب الأمر دیة الأوللقتصادیة الكبرى، وبعد صدور قانون البالإ

من  220عترفت المادة وإ المرافق العامة،  عتراف بعقد الامتیاز محاولة منها لتوسیع إدارةالسلطة الإ

متیاز غیر أنها جعلت اللجوء إلى هذه الطریقة في التسییر كطریقة الإ إلى مر للبلدیات باللجوءهذا الأ

من نفس الأمر، أو  212موجب المادة ستغلال المباشر المكرس بالأصل هو الإ أن إذا ،ستثنائیةإ

                                       

  .135ریفي،المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الامتیاز،المرجع السابق،صضنادیة -)1(

  .06عمار بوضیاف ،المرجع السابق ،ص-)2(

  ملغى.06ة،جریدة رسمیةعدد،المتضمن قانون البلدی1967جانفي 18،المؤرخ في 67/24الأمر رقم -)3(
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      الأمر رمن قانون البلدیة، وبصدو   219جب المادة ستغلال بطریق المؤسسة المؤكد بمو الإ

متیاز لجوء الولایة لعقد الإ منه على إمكانیة136الولایة نصت المادة تضمن قانون مال )1(69/38

وبذلك تعذر اللجوء لأسلوب  ،على ذلك الداخلیةعد مصادقة وزیر لاستغلال المصالح العمومیة ب

ستغلال ستغلال المباشر أو الإعدم إمكانیة التسییر بواسطة الإ ثبثإلا إذا للإدارة المحلیة  تیازمالإ

  )2( .بطریقة المؤسسة العمومیة

صدرت مراسیم تعترف للبلدیة كهیئة  1969و 1967وفي خضم قانوني البلدیة والولایة لعام      

لتجاریة متیاز المحال اإالمتضمن منح  )3(67/167 رقم متیاز وكمثال المرسومسة الإعمومیة بممار 

وفي نفس السیاق صدر الأمر  ستعمال أو الطابع السیاحي من طرف الدولة للبلدیات،ذات الإ

منه أن الأولیة في مجال  22رف صراحة في المادة تالمتضمن تنظیم النقل البري یع )4(76/130

ستثنائیة إشتراكي أو البلدیات أو للأشخاص المعنویة العامة وبصفة ي للقطاع الإالنقل البري تعط

  )5( .تعطى لأشخاص طبیعیین

قتصادیا لأكثر من عقدین من الزمن إشتراكي أسلوبا ونمطا وطالما تبنت الجزائر النظام الإ

فقد فرض علیها هذا  ،1976وتكریس ذلك أساسا في المیثاق الوطني وفي دستور الدولة خاصة لسنة 

ت العمومیة الاقتصادیة المحلیة النظام أن ترتكز أكثر على القطاع العام وتشجع فكرة إنشاء المؤسسا

وهو  ،القطاعاتطاع العام على شكل كل النشاطات و وصولا للهدف الكبیر وهو سیطرة الق ،المقاولاتو 

متیاز لعقد الإى تضاؤل نسب اللجوء تساع وظائف الدولة بشكل مفرط وبالنتیجة أدى إلإما أدى إلى 

  )6( .محدودیته كآلیة شراكة مع القطاع الخاصو 

تسییر عن  إلىتنوع من تسییر مباشر  1967ن تسییر المرافق العمومیة المحلیة ومنذ سنة إ

ستثنائیة إیقة ر متیاز كطمتیاز، لكن وفق هذا الترتیب یعتبر الإالإ طریق المؤسسات العمومیة إلى

الاشتراكیة التي تقوم على التسییر دیولوجیة نظام السائد آنذاك والإوهذا بسبب ال ،رفقلتسییر الم

                                       

  ملغى.44،المتضمن قانون الولایة ،جریدة رسمیة عدد 1969ماي 23،المؤرخ في 69/38الأمر رقم -)1(

  .137متیاز ،المرجع السابق،صف المردودیة حالة عقود الإذمة و هریفي ،المرفق العام بین ضمان المصلحة العاضنادیة -)2(

الطابع السیاحي من  أوستعمال ل التجاریة ذات الإمتیاز المحاإیتضمن منح  ،1967 تو أ 29،مؤرخ في 67/167المرسوم رقم -)3(

  .75طرف الدولة للبلدیات،جریدة رسمیة عدد

  . 63، یتضمن النقل البري ، جریدة رسمیة عدد  1967جویلیة  22، مؤرخ في 76/130مر رقم الأ-)4(

  . 70عمار بوضیاف، المرجع السابق ، ص  -)5(

  .137متیاز ،المرجع السابق،صف المردودیة حالة عقود الإذمة و هریفي،المرفق العام بین ضمان المصلحة العاض ةنادی -)6(
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وهذا ما أكده  ،الخاص وبالتالي تستبعد الامتیاز المباشر من طرف القطاع العام وتهمیش القطاع

من خلال المادة  )2( 90/09منه وقانون الولایة 138من خلال المادة )1(90/08قانون البلدیة 

نه أقتصادي جدید إلا إتوجه بالذي جاء  1989ا في ظل دستور مفبالرغم من صدوره ،نهم130

ریقة لتسییر المرفق العام المحلي، فشرط اللجوء متیاز كطحتیاطیة الإإ ستثنائیة و إهناك تأكید على 

محلیة وكذا عدم حدوث ضرر بسبب متیاز هو عدم نجاح التسییر المباشر للمرافق العمومیة الللإ

  )3( .متیازالإ

نلاحظ أن المشرع قد قید الإدارة  90/09قانون الولایة و  90/08قانون البلدیة  بالرجوع إلىو 

  : ما یليبیر المرفق العام المحلي متیاز كطریقة لتسیالإ أسلوب المحلیة عند اللجوء إلى

سة العامة نظرا المؤسستغلال المباشر و الطرق العامة كالإ تعذر إدارة و تسییر المرفق العام بإحدى-1

  )4(.جتماعي وتوسع نطاق الخدمةوالإ قتصادية الدولة و تدخلها في المیدان الإلتنوع وظیف

هو ما یؤكد الولائي حسب الحالة و  ضرورة إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي أو-2

  )5(. متیازجوء للإاد قرار اللختإالطابع الجماعي في 

بشرط أن یكون مطابقا لدفتر الشروط النموذجي الذي ) متیازعقد الإ(الطرفین تفاق بین الإ إبرام-3

 تعده الإدارةالعامة التي تدار بهذه الطریقة والذي تضعه و یحدد القواعد القانونیة الساریة على المرافق 

  )6(.ردة فالمن بإرادتهامسبقا و 

  .كال الرقابة الإداریة متیاز كشكل من أشتفاق المتضمن عقد الإتصدیق الوالي على الإ-4

جهة المصادقة على  أنبالرغم من نه و أ 1990الولایة لسنة ما یلاحظ على قانوني البلدیة و  

 في حترمإحیث  ،المشرع كان أكثر دقة في قانون الولایة أنغیر ) الوالي(إن كانت واحدة متیاز و الإ

تغلال المباشر سلعامة فذكر الإالمرافق ا إدارة أسالیببشأن سلم الأولویات  منه 130نص المادة 

من  138في حین اكتفى في المادة  ،متیازالإ في المرتبة الثالثة أسلوبالمؤسسة و  بأسلوب هوتبع

المؤسسة  غفل بذلك أسلوبأمتیاز و الإ ستغلال المباشر و تبعه بأسلوبالإ دیة بذكر أسلوبلقانون الب

                                       

  ملغى. 15، یتعلق بالبلدیة ، جریدة رسمیة عدد  1990فریل أ 7، مؤرخ في  90/08القانون رقم  -)1(

  ملغى.15، جریدة رسمیة عدد  ولایة، یتعلق بال 1990فریل أ 7، مؤرخ في  90/09القانون رقم  -)2(

  .137متیاز ،المرجع السابق،صف المردودیة حالة عقود الإذمة و هریفي ،المرفق العام بین ضمان المصلحة العاضنادیة -)3(

  .07ص عمار بوضیاف،المرجع السابق،-)4(

  .08عمار بوضیاف، المرجع نفسه، ص -)5(

  .138السابق،ص  المرجع متیاز،حالة عقود الإ ف المردودیةذالعامة وهریفي،المرفق العام بین ضمان المصلحة ضنادیة -)6(
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متیاز بالنسبة للإدارة المحلیة یأتي بعد الإ أسلوب متیاز أون مكانة عقد الإإومهما یكن ف ،العامة

  )1(. أسلوب المؤسسة 

  :كطریقة مفضلة 1994متیاز المرفق العام المحلي بعد سنة إعقد :ثانیا

أسباب متیاز و تسعت مجالات الإإ ،نتهاج الجزائر النظام اللیبراليإ و  1989بعد صدور دستور

عن  أوأكثر فعالیة مقارنة بالطرق الكلاسیكیة لتسییر المرفق العام مباشرة  اللجوء إلیه كوسیلة لیبرالیة

متیاز من عتبار للإالإ سنة مهمة في إعادة 1994حیث تعتبر سنة ، )2(طریق المؤسسات العمومیة

مع هذا التوجه و  ،متیازیة والأفضلیة لعقد الإالتي أعطت الأولو لال عدة نصوص تنظیمیة وقانونیة و خ

لمرافقها جل التسییر الجید أتواكبه من  الجدید كان لزاما على الإدارة المحلیة أنقتصادي الإ

ادرة عن وزیر الداخلیة تحت الص 3.94/842جاءت هذه المواكبة عن طریق التعلیمة رقم العامة،و 

اء تصال مع السادة رؤسالولاة بالإ والموجهة للسادة" تأجیرهاتیاز المرافق العمومیة المحلیة و مإ:"عنوان

  .الدوائر و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 

متیاز نظاما قانونیا كاملا للإ ، حیث وضعتمة الوزاریة في محتواهاتعلیذه التكمن أهمیة ه

أولویة بالنسبة لباقي طرق و  هي بذلك أعطت الامتیاز أفضیلةقانون من قبل و  الإیجار لم ینظمه أيو 

 ، فهذه التعلیمة90/09و  90/08والولایة  مع قانوني البلدیة تسییر المرافق العامة المحلیة بالمقارنة

 الوثائق إلىو  الإجراءات إلىمتیاز بجمیع جوانبه من التعریف حددت و بدقة النظام القانوني للإ

  )3( .إلى المنازعات واجبات الأطرافالحقوق و 

أنها عرفت عقد نجد  3.94/842بالرجوع إلى هذه التعلیمة الوزاریة و الصادرة تحت رقم و    

 مرفق عام عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإداریة المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة:" الامتیاز بأنه 

على " الملتزم "متیاز یقدمها صاحب الإ أموالدة معینة من الزمن بواسطة عمال و ستغلاله لمإو 

ظام القانوني الذي یخضع له ذلك في إطار النسوم  یدفعها المنتفعون من خدماته، و مسؤولیته مقابل ر 

  )4(."هذا المرفق 

                                       

  .80عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص-)1(

ماستر في الحقوق تخصص قانون المحمد سعیدي ،عقد الامتیاز وعقد التأجیر كأداة تسییر المرافق العام، مذكرة لنیل شهادة -)2(

  .32،ص  2014/2015ورقلة، ،اصدي مرباح،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قإداري

  .147ریفي،المرفق العام و التحولات الجدیدة،المرجع السابق،صضنادیة -)3(

  .03، المرجع السابق،ص3.94/842رقم  الوزاریة التعلیمة-)4(
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الشركة الخاصة  أومتیاز فهم السلطة الإداریة المحلیة من جهة و الفرد الإ بالنسبة لأطرافو 

فهو  ،ز شخصا خاصا فقطمتیاالنص هو الوحید الذي جعل صاحب الإحیث أن هذا  ،من جهة أخرى

یحث عن الفعالیة التي یعرفها القطاع العام و قائص یعطي الأولویة للقطاع الخاص و هذا تجنبا للن

  )1( .المفترضة في القطاع الخاص

هو تسییر المرفق عام محلي سواء تعلق بالمصالح متیاز وهدفه و كذلك مضمون عقد الإ        

  .العامة البلدیة أو الولائیة 

نوع من  ختیار الملتزم و هي طریقة المزایدة و هذا لإضفاءإأیضا التعلیمة طریقة  حددت

  )2( .الإیجار متیاز أومنافسة المشروعة في كیفیة منح الإالو  الشفافیة

یكون مؤبد  لا نأت بصالتي نمتیاز و مدة الإ من الأمور التي نظمتها هذه التعلیمة نذكر أیضاو       

سنة حسب  )50(إلى  )03(متیاز وهذه المدة تمتد ما بین دة معینة تحدد في عقد الإبل یكون لم

  )3( .ال الأحو 

متیاز سواء بالنسبة ها عقد الإؤ اولت التعلیمة الوزاریة الحقوق والواجبات التي ینشكذلك تن

متیاز مانحة الإ ، فبالنسبة للسلطة الإداریةحتى بالنسبة للمنتفعین متیاز أو للملتزم أومانحة الإ للإدارة

وحق تعدیل النصوص التنظیمیة الواردة في العقد  ةلها حق الرقابة على إنشاء و تسییر المرافق العام

وفي مقابل هذا للملتزم ، داد المرفق العام قبل نهایة مدتهستر إإلى حقها في  بالإضافة ،بإرادتها المنفردة

حقه في المزایا المالیة المتفق و  ،مالي المتفق علیه من المنتفعینأیضا حقوق منها حق قبض المقابل ال

  )4(.كذا حقه في التوازن المالي للعقدو  ،قروض همنحك علیها مع الإدارة

متیاز التدخل الحق في مطالبة الإدارة مانحة الإنه وطبقا للتعلیمة لهم إأما بالنسبة للمنتفعین ف

لة نشؤ نزاعات ستفادة من خدمات المرفق، وفي حاوالإ مى تحقیق المساواة فیما بینهوإجبار الملتزم عل

اء المختص تارة یكون القضاء الإداري وذلك في حالة النزاعات التي تقوم ن القضإعند تنفیذ العقد ف

                                       

  .140، 139، صالسابقالمرجع  متیاز،قود الإف المردودیة حالة عذالمرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وه ریفي،ضنادیة -)1(

  .06، المرجع السابق،ص842/ 3.94رقم الوزاریة التعلیمة-)2(

  .07،ص نفسه ، المرجع842/ 3.94رقم الوزاریة التعلیمة-)3(

  .09الى 07،صنفسه، المرجع 842/ 3.94رقم الوزاریة التعلیمة-)4(
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وتارة أخرى یختص القضاء  ،لملتزم أو المنتفعین من جهة أخرىبین الإدارة مانحة الامتیاز من جهة وا

  )1( .العادي وذلك في حالة النزاعات القائمة بین الملتزم والمنتفعین

الجزائر اختارت في ظل التحولات الجدیدة طریقة مستحدثة وما یمكن قوله في الأخیر هو أن 

الذي یعتبر  المحليفأقرت ذلك على المستوى  ،مة جدیدةلتسییر مرافقتها العامة بهدف ضمان خد

  )2( .متیاز المرفق العاملمنح إالمجال الخصب 

یة و الولا11/10متیاز المرفق العام المحلي في ظل قانوني البلدیةإعقد :الفرع الثاني

12/07:  

بعد عمل طویل بقانوني البلدیة والولائیة لسنة  12/07وقانون  11/10جاء قانون البلدیة 

وإذا تكلمنا عن المرفق العام المحلي الذي كان معالج بمجرد تعلیمة فالكل  ،سنة22 وصل إلى 1990

متیاز ة وتكریس الإم الواردة في التعلیمكان ینتظر صدور هاذین القانونین الجدیدین لتبني تلك الأحكا

ولهذا سنتناول في هذا  ،)3(كطریقة أولیة لتسییر المرافق العامة المحلیة كما ذهبت إلى ذلك التعلیمة

ثم في ظل قانون الولایة  ،أولا 11/10في ظل قانون البلدیة متیاز المرفق العام المحلى إالفرع عقد 

  .ثانیا  12/07

  :11/10ظل قانون البلدیة  متیاز المرفق العام المحلي فيإعقد :أولا

  :نلاحظ مایلي 11/10باستقراء أحكام قانون البلدیة 

تسییر  نطبقا لهذه المادة یمكف ،150تغییر ترتیب طرق تسییر المرفق العام من خلال المادة -1

متیاز ل مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق الإستغلال مباشر أو في شكإما في شكل إالمرافق العامة 

  .أو التفویض 

متیاز ل المباشر والمؤسسة العمومیة والإستغلاختیار بین الإأعطت هذه المادة البلدیة في الإ

ن تسییر المرفق إما یكون عن هذه المادة أخلط بین المصطلحات لأإلا أن المشرع في  ،والتفویض

لمؤسسة ستغلال اإالتفویض هما طرق متیاز و متیاز والمادة جعلت الإالإ طریق المؤسسة العمومیة أو

ستغلال مباشر إل من صلأن المشرع خص كل طریقة بف، هر بأنه خطأ فقطالعمومیة المحلیة ویظ

                                       

  .10،11ص ،السابق، المرجع 3.94/842رقم  الوزاریة تعلیمةال-)1(

  .35عیدي ،المرجع السابق ، صمحمد س-)2(

  .141 140ص السابق، متیاز ،المرجعف المردودیة حالة عقود الإذمة و هالمرفق العام بین ضمان المصلحة العا ،ریفيضنادیة -)3(
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لكن هذا الترتیب  ،تفویضأي متیاز إستغلال في شكل إ بلدیة و شكل مؤسسة عمومیة ستغلال في إ و 

تنتج نس 11/10من القانون الجدید 150فبالعودة إلى المادة  ،ستثناءإ هو ترتیب أولویات أي أصل و 

 1990عكس ما كان مكرس في قانون البلدیة لعام  ار بین هذه الأسالیبیختأن هناك مساواة في الإ

المساواة بین هذه فهو تطور من حیث ترتیب طرق تسییر المرفق العام المحلي من خلال 

لكن التطور  ،متیاز كطریقة أولیة لتسییر المرفق العام المحليفهذا القانون لم یفضل الإ،الأسالیب

ظهر من خلال المساواة في المعاملة بین مختلف الطرق ویبقى التفضیل في ید البلدیة التي لها أن 

وهذا یكرس فعلا أن المرافق العامة مرتبطة بالإدارة أولا من حیث التنظیم  ،ین هذه الأسالیبتختار ب

  )1(.متیازللإستغلال المباشر وصولا لهذا رتب القانون الأسالیب من الإوالإنشاء 

علي إمكانیة اللجوء لعقد  155نصت المادة إذ از بصفة مساویة للطرق الأخرى متیتكریس الإ-2

أن  وبالتالي یمكن ،149متیاز لتسییر جمیع المرافق العامة المحلیة المنصوص علیها في المادة لإا

ن مكرس سابقا في ظل ستغلال المباشر كما كامتیاز أي دون فشل الإتلجأ البلدیة مباشرة لمنح الإ

  )2( .90/08قانون 

  :12/07متیاز المرفق العام المحلي في ظل قانون الولایة إعقد :ثانیا

مثل النقل ) مرافق عامة(منه على مجموعة من المصالح العمومیة  141 نصت المادة

هل حمل القانون الجدید  :شكل الذي یطرح هوملا أن ال، إالخ..والنظافة والصحة العمومیة  العمومي

ولم  فیما یخص ترتیب طرق التسییر حسب الأولویة مثل قانون البلدیة أم حافظ على الترتیب القدیم

  ؟یسایر تعلیمة وزیر الداخلیة

حافظ على نفس الترتیب نلاحظ أنه  ،12/07من القانون  149من خلال استقراء المادة 

عن طریق المؤسسة  المباشر ثم التسییر ة للتسییرأي الأولوی ،90/09المذكور في القانون رقم 

للمجلس الشعبي ستغلال المرافق العمومیة المحلیة بهذه الطرق یمكن إوفي حال تعذر  ،العمومیة

 )3( .متیازستغلالها عن طریق الإإالولائي الترخیص ب

                                       

  .142، 141السابق،ص  متیاز،المرجعف المردودیة حالة عقود الإذامة وهریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العضنادیة -)1(

  142،ص نفسهمتیاز،المرجع ودیة حالة عقود الإف المردذریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهضنادیة -)2(

  .143،ص نفسهمتیاز،المرجع ف المردودیة حالة عقود الإذریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهضنادیة -)3(
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  :  المحلي المرفق العام متیازإسریان عقد : الفصل الثاني

عقود  حیث یستوي في ذلك  تزاماتلالإادل الحقوق و بیقوم العقد بصفة عامة على فكرة ت   

القانون الخاص و عقود القانون العام، وإن كانت هذه الأخیرة تختلف في آثارها عن عقود القانون 

 ه منو تعلقها بالمرفق العام الذي یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة بما یتطلب رتباطهالإالخاص 

بدل تحقیقا و من قابلیته للتغیر والت بانتظاموحسن السیر  ،و الدوام الاستمرارمقتضیات تكفل له 

  )1(.ة المتعاقد معهارادة الإدارة أعلى وأقوى من إرادللصالح العام وهو الأمر الذي یبرر أن تكون إ

متیاز المرفق العام المحلي ذو طبیعة إداریة فهو بذلك یقوم على ثلاثة شركاء إوطالما أن عقد 

هذا العقد ینشأ  ذبالمرفق، فإن تنفیأساسیین هم الجهة الإداریة مانحة الامتیاز و الملتزم و المنتفعین 

متیاز أو بالنسبة للمتلزم لإلتزامات سواء بالنسبة للجهة الإداریة مانحة اعنه العدید من الحقوق والإ

ما  متیاز من السلطاتلإامانحة  السلطةوإن كان هذا العقد یمنح  )2(،نفسه أو بالنسبة للمنتفعین

تحرص حقیق المنفعة العامة التي تسهر و م وتلى الملتز حسن سیر المرفق العام وفرض رقابة عیضمن 

علیها، إلا أن كل هذه الخصوصیات لا تحول دون نهایته، فمهما إختلفت طبیعة العقود، وتباینت 

فلا بد من أن تكون لها مدة محددة یقترن أهدافها و تنوعت أطرافها واستلزم إبرامها إجراءات و مراحل 

باعتباره عقد ثنائي الجانب ،و نهایتها ما لم تعتریها ظروف تعیق استكمالهاوبالتالي حلول  ،بها تنفیذها

 طائلة توقیع لتزام بها تحتلإالتزامات یتعین على أطرافه الخضوع لها و إوملزم لهما یرتب حقوق و 

  )3(.ویه ما یسوده من نزاعاتسجزاء عند مخالفتها ما یستلزم تدخل أطراف لت

ثم متیاز المرفق العام المحلي في المبحث الأول إولدراسة هذا الفصل سنقوم بدراسة تنفیذ عقد   

  .عقد إمتیاز المرفق العام المحلي في المبحث الثاني نهایة

                              

  .47نصیرة بوزیدي، محمد بوزیت، المرجع السابق، ص -)1(

  .535،536، المرجع السابق، ص هزق حماداعبد الر  هحماد-)2(

  .94نعیمة أكلي، المرجع السابق، ص -)3(
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  :تنفیذ عقد إمتیاز المرفق العام المحلي: المبحث الأول

فإذا كان الأصل العام أن  متیازاتإدارة من لإیبدو في العقود الإداریة واضحا ما تتمتع به ا  

العقد شریعة المتعاقدین بمعنى أنه لا یجوز لأحد الأطراف المتعاقدة أن یعدل أو یتحلل من أحكام 

ة المنفردة، فإن الأمر لیس كذلك بالنسبة للعقود الإداریة منها عقد الإمتیاز، حیث یكون رادالعقد بالإ

المصلحة العامة وأنه  تاعتبار لإبشأن العقود وذلك للإدارة أن تخرج عن تلك القواعد المستقر علیها 

في مقابل ما تتمتع به الإدارة من سلطات في العقود الإداریة لم یكن من الممكن إهمال شأن المتعاقد 

مع الإدارة ومن ثم ففي مقابل السلطات التي تتمتع بها الإدارة في العقود الإداریة فإنه من جهة أخرى 

  )1(.لحقوق التي من شأنها إقامة قدر من التوازن مع سلطات الإدارة یتمتع المتعاقد ببعض ا

المرافق العامة هو عمل قانوني مركب یحتوي على نصوص  إمتیاز عقد وكما رأینا سابقا فإن  

إلى أن الملتزم  وإن كان الأصل فیه أنه فرد یسعى لتحقیق وأن مرد ذلك  ،تعاقدیة وأخرى لائحیة

یرتب آثار عقد الإمتیاز ولهذا فإن تنفیذ  ،ا عاما یؤدي خدمة أساسیة للجمهورالربح إلا أنه یدیر مرفق

متیاز المرفق العام إفي مواجهة الأطراف الثلاثة، ولدراسة هذا المبحث سنتناول آثار تنفیذ عقد 

المحلي من خلال المطلب الأول وتسویة المنازعات الناشئة عن تنفیذ عقد إمتیاز المرفق العام 

  .المطلب الثاني المحلي في

  :آثار تنفیذ عقد إمتیاز المرفق العام المحلي: المطلب الأول

متیاز في الفرع ة الإحثار تنفیذ عقد الإمتیاز بالنسبة للإدارة مانآسندرس لمعالجة هذا المطلب    

  .في الفرع الثالثللمنتفعین بالنسبة للملتزم في الفرع الثاني وأخیرا بالنسبة  ، والأول

  

                              

  .298محمد بكر حسین، المرجع السابق، ص -)1(
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  :متیازلإادارة مانحة لإبالنسبة ل: ولالفرع الأ 

لتزامات لإمتیاز أو سلطاتها أولا وفي مقابل ذلك االإسنتناول في هذا الفرع حقوق الإدارة مانحة   

  .الواقعة على عاتقها جراء تنفیذ العقد ثانیا

  :إمتیازات الإدارة مانحة الإمتیاز: أولا

داریة تأتي من لإسلطاتها المقررة لها في العقود ادارة على لإها افیإنّ مصدر الهیمنة التي تض  

عناصر الممیزة للعقد الإداري عن غیره من العقود وهو شرط تضمن العقد لشروط الخلال أكثر 

غیر مألوفة في مجال القانون الخاص، ولعل أهم هذه السلطات وأبرزها سلطة الرقابة  ستثنائیةإ

  .ستراداد المرفق قبل نهایة المدةإءات ، سلطة والإشراف، سلطة التعدیل، سلطة توقیع الجزا

  :سلطة الرقابة والإشراف-1

تعتبر سلطة الرقابة والإشراف من السلطات التي تملیها طبیعة العقود الإداریة ومتطلبات 

المصلحة العامة للمرافق ومن ثم فهي سلطة مفترضة تتمتع بها الإدارة سواء وجد نص علیها في 

ویختلف مدى هذه السلطة باختلاف نوع العقد المبرم فكلما قویت   ،)1( ها نصالعقد أو لم یرد بشأن

المرفق كلما ضعفت معها تلك  معصلة العقد بالمرفق كلما زادت تلك السلطات وكلما ضعفت العلاقة 

  )2(.السلطات

بالنسبة للمعنى الضیق یتناول سلطة ف ،أولهما معنى ضیق وآخر واسع نیانلهذه السلطة مع  

ا لما فقدارة في مراقبة التنفیذ والتأكد من أنه یتم و لإا حقشراف على تنفیذ العقد أو بمعنى آخر لإا

ستغلال إ، وتتم الرقابة في صدور أعمال مادیة أحیانا مثل دخول أماكن تضمنه العقد من شروط

                              

  .205، ص 1998مصر،حمدي یاسین عكاشة، العقود الإداریة في التطبیق العملي، منشأة المعارف، الإسكندریة، -)1(

  .108، ص2010داریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، لإعادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود ا -)2(
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لمتعاقد جهها الإدارة إلى اأوامر تنفیذیة تو  تعلیمات أو أعمال قانونیة كإصدار رو صو أالمرافق 

التوجیه أي توجیه أعمال التنفیذ واختیار  في بالنسبة للمعنى الواسع فیقصد به سلطة الإدارة أمّا معها،

إلیه فالإدارة في هذا لا تقتصر على التأكد من تنفیذ العقد بما یتفق والشروط أحسن الطرق التي تؤذي 

ه أعمال التنفیذ بإختیار أنسب الواردة به كما هو الشأن في سلطة الإشراف، بل تتدخل في توجی

تمیز به هذه تإذ أنّ أهم ما ،)1( الطرق وأصلح الأوضاع التي تراها مناسبة لحسن سیر المرفق العام

الأعمال هي تمتعها بقوة تنفیذیة حیث یلزم المتعاقد بتنفیذ مضمونها حال صدورها وإلا فإنه یعرض 

التي تأخذ شكل أوامر نافدة حتى  تلك الأعمال نفسه للمسؤولیة القانونیة، وعلى هذا الأساس تبقى

  )2(.یحكم بإلغائها أو وقف تنفیدها بحسب الطرق المتبعة في قواعد القانون الإداري

  :الأساس القانوني لسلطة الرقابة-أ

أن مبدأ سیر تجسد في فكرة المرفق العام، حیث الفقهاء أن أساس سلطة الرقابة ییرى أغلبیة   

هو الذي یعطي الإدارة المتعاقدة الحق في ممارسة سلطة الرقابة على  دنتظام واضطرااالمرفق العام ب

خلاصة فإن ممارسة الإدارة لسلطة وك ،كوت العقد والأنظمة والقوانینفي حالة س تىتنفیذ عقودها ح

وبالتالي فإن أساسها القانوني لانجده في الشروط  ،الرقابة یعتبر من قبیل إختصاصاتها التنظیمیة

النصوص التنظیمیة التي تحكم عملیة تسییر نشاط جهة الإدارة  فيالعقدیة أو المرفق العام وإنما 

  )3(.المتعاقدة

  

  

                              

ص  ،2007مصر،لجامعیة، الإسكندریة، العقد الإداري، دار المطبوعات احمد محمد حمد الشلماني، إمتیازات السلطة العامة في -)1(

139، 140.  

  .12، ص1985ریاض عیسى، نظریة العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)2(

  .12، صالسابقریاض عیسى، المرجع -)3(
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  :نطاق سلطة الرقابة-ب

إنّ سلطة الرقابة والإشراف التي تمارسها الإدارة إزاء المتعاقد معها لیست مطلقة وإنما لها حدود 

أن تخضع سلطة الرقابة والإشراف لإعتبارات تشكل بحیث تصبح خارجها تشكل إعتداء لذلك یجب 

  :حمایة للمتعاقد من تعسف الإدارة أهمها

للمرفق العام وإلا  لایجوز للإدارة أن تؤذي سلطتها في الرقابة إلى التدخل في الأعمال الداخلیة-

  )1(.أسلوب إدارة ذلك المرفق إلى استغلال مباشر إنقلب

بصلة للمرفق العام لا یمد  ممارسة الرقابة أن ترمي إلى تحقیق هذفلا یجوز للإدارة وهي بصدد  -

  )2(.موضوع العقد

  )3(.لا یكون من شأن هذه الرقابة مخالفة موضوع العقد أو تعدیله-

یجب أن تمارس الرقابة من قبل السلطة المختصة وأن تتبع الإجراءات والأشكال المنصوص  -

  )4(.علیها

  :سلطة التعدیل-2

حدى الممیزات الأساسیة للعقد الإداري هي أنه إهو علیه في العقود المدنیة، فإن  خلافا لما  

یحق للإدارة أثناء التنفیذ أن تعدل أحكامه وشروطه وذلك بالزیادة أو النقصان في واجبات المتعاقدین 

، وهذا یعني إمكانیة في ضوء ما یقتضیه حسن سیر المرفق العام أو حسن تنفیذه المنفردةتها رادبإ

على المتعاقد الأخر لم یتم النص علیها عند إبرام العقد، وهذا یعني أیضا أن الإدارة فرض واجبات 

                              

  .127، ص2010، 1یة، دار الثقافة، الأردن، طمحمود خلف الجبوري، العقود الإدار  -)1(

  . 410، ص 2007، 2ط مصر،محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، مطبعة العشري، القاهرة،-)2(

  .410محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع نفسه، ص -)3(

  .13ریاض عیسى، المرجع السابق، ص -)4(
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تتمتع بهذه السلطة بمعزل عن أي نص في العقد یفرضها، ولا یصح لها التنازل عنها لأي سبب 

  )1(.كان

  :أساس سلطة الإدارة في تعدیل بنود العقد-أ

إلى فكرة السلطة العامة، فحق الإدارة العامة في  هذا الحق سنادقهاء إلى إالفیذهب بعض   

عد هذا یكسلطة إداریة و  هتملككحق تعدیل العقد تستمده من خارج الرابطة التعاقدیة وهو مخول لها 

ستناد سلطة الإدارة في تعدیل إلدى أغلب الفقهاء هو  المقبول إلا أنّ الإتجاه ،الحق من النظام العام

  )2(.نود العقد إلى فكرة احتیاج المرفق العام وهي قابلیة للتغیر بما یواكب التطورات الجدیدةب

متیاز المرفق العام یمكن أن ینص دفتر الشروط على حق السلطة المانحة في إبالنسبة لعقد ف   

دارة اللجوء إلیه للاحق و یالتنظیمیة لعقد الإمتیاز، إلا أن هذا الحق یتعلق بالنظام العام  تعدیل البنود

ـنه في أهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي الذي اعتبر  و ،لم ینص علیه عقد الإمتیازلو  حتى و

حالة سكوت العقد فإن حق السلطة المانحة في التعدیل بإرادتها المنفردة حق معترف به، وذلك 

دارة الحصري في لإالسلطة إلى حق اعلى العقود الإداریة وتستند هذه  ئ العامة المقررةدبموجب المبا

  )3(.تنظیم المرافق العامة

  :بنود عقد الإمتیاز القابلة للتعدیل-ب

تتناول بالتعدیل جمیع بنود عقد الإمتیاز، وإنما تنصب سلطة التعدیل  أن لاتستطیع الإدارة  

ا البنود التعاقدیة فلا البنود التي لها لها طابع تنظیمي، أم هيعلى البنود المتعلقة بسیر المرفق العام و 

مع صاحب الإمتیاز وإمكانیة تعدیل البنود التنظیمیة ترجح إلى  ق للإدارة تعدیلها إلا بالاتفاقیح

                              

  .520، ص 2003، 3المنشورات الحقوقیة، لبنان، ط ،)الجزء الأول( یوسف سعد االله الخوري، القانون الإداري العام -)1(

  .572، المرجع السابق، هعبد الرازق حماد هحماد-)2(

  .115مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص -)3(
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فهي تتعلق بتنظیم المرفق العام وتشغیله ولا یمكن للسلطة الإداریة ترك المرفق یواجه  ،طابعها

ل المرفق العام وتحقیق المصلحة التطورات والمتغیرات من دون تدخل من قبلها یضمن حسن تشغی

متیاز یرجع إلى طابعها التعاقدي الذي یقضي البنود التعاقدیة لعقد الإ وعدم إمكانیة تعدیل ،العامة

  )1(.بضرورة إتفاق طرفي العقد على تعدیلها

علقة بإمتیاز المرافق تالصادرة عن وزیر الداخلیة والم 3.94/842وبالرجوع إلى التعلیمة رقم   

دارة تعدیلها وقتما دعت الحاجة لإالعمومیة المحلیة وتأجیرها، فإن الشروط التنظیمیة هي التي یحق ل

إلى ذلك من أجل حسن سیر المرفق العام مضمون العقد، ومن الشروط التي یمكن تعدیلها الشروط 

الخدمة  یة إدارةیفالتي یجوز تحصیلها وبیان كالخاصة بتنظیم الأشغال وسیرها وتحدید الرسوم 

التعلیمة إلى أن أساس هذا التدخل هو أن  شیروت ،للمنتفعین وشروطها والإجراءات الكفیلة بسلامته

متیاز المرفق العام لا یعتبر تنازل من قبل الإدارة بل تظل هذه الأخیرة ضامنة له ومسؤولة عن إ

فق كلما دعت المصلحة إدارته واستقلاله اتجاه الجمهور وللقیام بهذا الواجب تتدخل في شؤون المر 

  )2(.ذلك

  :حدود وضوابط سلطة التعدیل-ج

إن سلطة الإدارة في تعدیل بنود عقد الإمتیاز لیست مطلقة وإنما تخضع لمجموعة من   

  : الضوابط أهمها

طار العقد الأصلي أي وبعبارة أخرى أن لایؤدي استخدام هذه السلطة إممارسة سلطة التعدیل في -

  )3(.وطبیعتهتغییر في جوهر العقد 

                              

  .117،116، صنفسهمروان محي الدین القطب، المرجع  -)1(

  .04، المرجع السابق، ص3.94/842 رقم الوزاریة التعلیمة -)2(

  .15، صالسابقریاض عیسى، المرجع -)3(
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أثناء تنفیذ العقد بحیث یشترط لممارسة  لقا بمتطلبات سیر المرفق العامأ دواعي التعدیل تعأن تنش -

سلطة التعدیل أن تكون قد إستجدت ظروف بعد إبرام العقد تبرر التعدیل ولذلك نص في شأن أوضاع 

التعدیل خلال فترة سریان التعدیل وإجراءاته على أنه یجب في جمیع حالات تعدیل العقد أن یصدر 

  )1( .العقد

اقد وإمكانیاته المالیة عدم تجاوز إمكانیات المتعاقد بحیث یجب على الإدارة أن تراعي قدرات المتع -

مكانیات لأن قد لهذا لایمكن أن یتجاوز التعدیل هذه الإعرتباط بالالتي قبل على أساسها الإوالفنیة 

  )2(.وإلحاق أضرارا بالمتعاقدذلك سیؤدي إلى قلب إقتصادیات العقد 

حق المتعاقد مع الإدارة في التعویض أو الفسخ إذا ما أدى التعدیل إلى الإخلال بالتوازن المالي -

  )3(.للعقد في غیر مصلحته

تحترم مبدأ المشروعیة إذ لا  إحترام قواعد المشروعیة بحیث یجب على الإدارة عند تعدیل العقد أن -

نون وینبغي أن قاالسلطة المختصة به وفق الصیغة التي حددها ال منیل أن یصدر قرار التعدبد 

على أن الإدارة لا  المقارن یكون قرارها موافق للأنظمة النافذة، فقد استقرت أحكام القضاء الإداري

لإدارة حق تعدیل لف ،ذلك المصلحة العامة تإذا اقتض إلا یحق لها إجراء أي تعدیل في شروط العقد

   )4(.لها أنه أكثر اتفاقا مع الصالح العامیظهر وإضافة شروط جدیدة بما  شروط العقد

                                                                                :سلطة توقیع الجزاءات -3

الإدارة والتي یعد حق الإدارة في توقیع جزاءات على المتعاقد معها من أهم الإمتیازات التي تتمتع بها 

حیث تستطیع الإدارة توقیع هذه الجزاءات طالما وجدت  ،تمیز العقود الإداریة عن العقود المدنیة

                              

  .261، 260محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، المرجع السابق، ص -)1(

  .160حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص-)2(

  .190، ص2012مصر،جدیدة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة ال-)3(

  .48،47عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص-)4(
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إمتنع عن  الأسباب والمبررات التي تستوجب ذلك، ومنها إذا قصر المتعاقد في تنفیذ إلتزاماته سواء

حل غیره محله في التنفیذ دون التنفیذ أو تأخر فیه أو نفد الإلتزام على غیر الوجه المطلوب أو أ

  )1(.الصادرة عن الإدارة والتوجیهات موافقة الإدارة أو خالف الشروط التي یتضمنها العقد أو التعلیمات

تلك المطبقة في العقود المدنیة  عنتختلف الجزاءات الإداریة المطبقة في العقود الإداریة 

ها دون حاجة لاستصدار حكم سزاء بنفبمجموعة من الخصائص أهمها حق الإدارة في توقیع الج

كذلك للإدارة أن تقوم  ،)2( ها حتى ولو لم ینص علیه في العقدل ثبالجزاء، كما أن هذا الحق یثب

معین إذ أن هذا الضرر یفترض وقوعه كنتیجة  ضرریع الجزاءات بدون حاجة إلى إثباث حدوث وقبت

ر الوقت المناسب لتوقیع الجزاء المناسب وذلك لإخلال المتعاقد بإلتزاماته، كما لها الحق في اختیا

حسب ما تراه صالحا لضمان سیر المرفق العام، وأخیرا ولیس آخرا لا یجوز للإدارة أن تتنازل عن 

یمكنها إعفاء  ذلك ولكن في مقابل ،حقها في توقیع الجزاءات على المتعاقد إذا ما أخل بإلتزاماته

  )3( .علیها في العقد كلها أو بعضهان تطبیق الجزاءات المنصوص م المتعاقد

  :القیود الواردة على حق الإدارة في توقیع الجزاءات-أ

في توقیع الجزاءات على المتعاقد معها عند إخلاله بإلتزاماته لیست مطلقة إن سلطة الإدارة   

                                              :وإنما تخضع لبعض الضمانات والقیود أهمها

هذه بضرورة إعذار المتعاقد قبل توقیع الجزاء إلا إذا  سلطة الإدارة مقیدة في استعمالها لسلطتها-

ف إعادة التوازن في ذنص القانون أو العقد على خلاف ذلك، والجزاءات في العقود الإداریة لاتسته

  )4(.لضمان سیر المرفق العام فها ضمان تنفیذ المتعاقد لإلتزاماتهذالالتزامات المتبادلة وإنما ه

                              

  .306الخلایلة، المرجع السابق، ص يمحمد عل-)1(

  .600،599، المرجع السابق، صهعبد الرازق حماد هحماد-)2(

  .599عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص -)3(

  .319المرجع السابق، ص محمد بكر حسین، -)4(



 المحلي المرفق العام إمتیازسریان عقد                                              الفصل الثاني

 

 

56 

خضوع سلطة توقیع الجزاءات لرقابة القضاء الإداري وسلطته في هذا الشأن لا تقف عند مراقبته  -

  )1(.بل تمتد إلى ملاءمتها للخلل الذي وقع من جانب المتعاقد مع الإدارة ،مشروعیة الجزاءات

لجزاءات الملائمة لكل مخالفة یرتكبها اداري حیث إذا حدد العقد الإداري العقد الإتطبیق نصوص  -

  )2( .المتعاقد ففي هذه الحالة لا تستطیع الإدارة سوى تطبیق توقیع الجزاء المنصوص علیه في العقد 

  :الإداریة أنواع الجزاءات-ب

الإدارة أن توقعها على الطرف المتعاقد في عقد الإمتیاز المحلي إن الجزاءات التي تستطیع 

  :یلي تتمثل أساسا فیما

  :الجزاءات المالیة-

وهي عبارة عن المبالغ المالیة التي یجوز للإدارة أن تطالب بها الطرف المتعاقد معها إذا أخل   

قد تتخذ صورة تعویض مالي یدفع للإدارة من طرف المتعاقد  والجزاءات المالیة ،بإلتزاماته التعاقدیة

حقیقي الذي لحق وأصاب الإدارة العامة المخل بإلتزاماته التعاقدیة لتعویض وتغطیة الضرر ال

الجزاء المالي قدة من جراء هذا الخطأ أو الإخلال الذي إرتكبه المتعاقد معها، كما قد یتخذ االمتع

  )3(.صورة غرامة مالیة یكون الهدف منها عقاب الطرف المتعاقد مع الإدارة بغض النظر عن حدوثه

  :الجزاءات الضاغطة-

الإدارة حق توقیعها على المتعاقد معها إعمالا لامتیازاتها في التنفیذ  مؤقتة تملك وهي جزاءات  

ي إنهاء العقد بالنسبة نوهذه الإجراءات القهریة لاتع ،المباشر لإجباره على الوفاء بإلتزامه التعاقدي

                              

  .560، ص السابقعبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع  -)1(

  .604عبد الرازق حماده، المرجع السابق، ص  هحماد -)2(

  .219عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -)3(



 المحلي المرفق العام إمتیازسریان عقد                                              الفصل الثاني

 

 

57 

للمتعاقد بل یظل هذا الأخیر مسؤولا أمام جهة الإدارة المتعاقدة حیث تتم العملیة على حسابه وتحت 

  )1(.مسؤولیته

اغط شكل وضع المرفق تحت ء الضامتیاز المرافق العامة فیأخذ الجز إففي عقود 

إبعاد الملتزم المقصر مؤقتا عن إدارة المرفق  الحراسةحیث یقصد بوضع المرفق العام تحت الحراسة،

 حیث ،ستمرمرفق سیره المنتظم والموحلول الجهة الاداریة مانحة الإمتیاز محله في الإدارة، لتضمن لل

في إدارة المرفق كأن یتوقف المرفق كلیا أو جزئیا  جسیما تلجأ إلیه الإدارة إذا قصر الملتزم تقصیرا

كما یحق للإدارة وضع المرفق تحت  ،عن العمل نتیجة لعجز الملتزم أو عدم قدرته على الإدارة

  )2(.الحراسة إذا كان ثمة ما یهدد المرفق بالتوقف كالقوة القاهرة

عقد الإمتیاز ولا إلى إسقاط حقوق صاحب  سخالمرفق تحت الحراسة لا یؤذي إلى ف ووضع  

عن إدارة المرفق موضوع  تةصورة مؤقب علیه هو رفع ید صاحب الإمتیاز وكل مایترتب ،متیازالإ

تتول تسیره على راجع لتقصیر من الملتزم فإن الإدارة  فإذا كان وضع المرفق تحت الحراسة ،متیازلإا

ومسؤولیته، أما إذا كان وضع المرفق العام موضوع الإمتیاز تحت الحراسة بسبب القوة القاهرة نفقته 

  )3(.الإمتیاز انحةفإن صاحب الإمتیاز لا یتحمل مخاطر الإدارة وإنما تتحملها الإدارة م

  :سترداد المرفق قبل نهایة المدةإسلطة -4

من  مح للملتزم بتحقیق إیرادات كافیةتس متیاز المرافق العامة له مدة طویلة نسبیاإالأصل أن 

التي یقتضیها من المنتفعین تغطي نفقاته المتعددة لإنشاء تجهیزات المرفق ومصاریف  حصیلة الرسوم

ومن ،متفق علیها في العقد نویةس إتاوةالإدارة بما فیها نفقات العمال وبما فیها ما قد یدفعه للإدارة من 

                              

  .620، المرجع السابق، ص هق حمادز اعبد الر  هحماد-)1(

  .621،620 ، صنفسه، المرجع هزق حماداعبد الر  هحماد-)2(

  .122،123مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص  -)3(
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المرفق قبل نهایة مدته الطبیعیة فهي تلتزم بتعویض الملتزم عن الأرباح ثم إذا قامت الإدارة باسترداد 

الإمتیاز إلى نهایة مدته المنصوص علیها  أو یحصل علیها فیما لو إمتد ،هایالتي كان یمكن أن یجن

یة مدته عن فسخ العقد أو الإختلاف بین استرداد المرفق قبل نها كمنفي العقد، وهنا ی

ة المنفردة للإدارة رادمن المتعاقد وإنما یتم بالإ رأو تقصی أیكون بسبب خط لا فالإستردادإسقاطه،

إدارة  كأن تجد من الملائم للصالح العام ،لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والسیاسة العامة للدولة

المرفق بواسطة مؤسسة عامة تنشؤها الدولة بدلا عن طریقة الإمتیاز، ولذلك یستحق أیضا الملتزم 

أما في حالة فسخ العقد أو سقوطه والذي یحكم به القضاء  ،وات أرباحه أو خسائرهفا عن تعویض

وأخطائه  فهو یكون على سبیل الجزاء لتقصیر الملتزم ،الإداري كأصل عام ولا تقوم به الإدارة بنفسها

  )1(.لتقصیرهفي إدارة المرفق ولذلك أیضا لا یستحق الملتزم تعویضا عن السقوط بالنظر 

  :متیازإلتزامات الإدارة مانحة الإ: یاثان

مجموعة من السلطات والحقوق في مواجهة المتعاقد معها إلا ب رغم تمتع الإدارة مانحة الإمتیاز  

وجود إلتزامات وواجبات تقع على عاتقها كطرف في العقد ولعل أهم هذه الإلتزامات  نفيأن ذلك لا ی

  : ما یلي

لتزام لشریكها في التعاقد وغالبا ما یكون هذا الإحمایة الإدارة بصورة عامة ملزمة بتأمین -1

تأخذ شكل عدم منح منافع لمنافسین محتملین أي منصوص علیه صراحة في العقد، هذه الحمایة 

لمرفق العام الذي یسیره ضمان عدم منافسة الملتزم من قبل أشخاص أخرى في نفس مجال ا

متیاز ملزمة حتى بدون شرط بإعطاء المتعاقد جمیع اعتبار الإدارة مانحة الإما أنه یمكن كالملتزم،

  )2(.التسهیلات لإنجاز مهمته التي تعود في النهایة للإدارة نفسها

                              

  .327،326محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص-)1(

  .349،348، ص 2001، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان، ط)الجزء الأول(بیار دلفولفیه، القانون الإداري ،جورج فودیل-)2(
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د الامتیاز المواعید ومدد إلتزام الإدارة بتسلیم قالتنفیذ حیث یتضمن عمدة  إلتزام الإدارة بإحترام -2

  )1(.رةر ملتزم لیتسنى له القیام بتنفیذ الأعمال الموكلة له في المدد المقال مواقع العمل إلى

فالإدارة ملزمة بتنفیذ الالتزامات المتعلقة بها والمنصوص  ، حسن نیةب تنفیذ بنود عقد الإمتیاز-3

نما یشمل أیضا إ و  ،علیها في العقد ولا یقتصر هذا الواجب على تنفیذ الإلتزامات الأساسیة فحسب

ماتها بصورة االإلتزامات الإضافیة المنصوص علیها في دفتر الشروط وعلى الإدارة أن تقوم بتنفیذ إلتز 

ویجب أن یكون التنفیذ بحسن نیة ویعود لقاضي  ،التقنيالإلتزامات ذات الطابع  صحیحة لا سیما

  )2(.جسیمة اضمن عیوبتوبحسن نیة أم  العقد تقدیر ما إذا نفد العقد بصورة صحیحة

  :بالنسبة للملتزم صاحب الإمتیاز: لفرع الثانيا

فإنه یتمتع بمجموعة  ،متیازلإلكي یتمكن صاحب الامتیاز من تشغیل المرفق العام موضوع ا  

لتزامات وهو ما من الحقوق والإمتیازات وهو ماسنتناوله أولا، وتقع على عاتقه مجموعة من الإ

  .ثانیاتناوله نس

  :حقوق صاحب الإمتیاز: أولا

تتمثل أساسا الحقوق التي یتمتع بها الملتزم في حق الملتزم في المقابل المالي، والمزایا المتفق   

  .ضافة إلى حقه في الحفاظ على التوازن المالي للعقدلإعلیها با

  :حق الملتزم في المقابل المالي-1

ل كل شیئ یعتبر هذا الحق من أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة وذلك لكون المتعاقد یهدف قب  

 إلى تحقیق منفعة مادیة تتمثل في الربح الناجم بین كلفة العقد وبین ما بدله المتعاقد من جهود فعلیة

                              

  .356،355إبراهیم الشهاوي، المرجع السابق، ص -)1(

  .127، صالسابقمروان محي الدین القطب، المرجع  -)2(
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ینتج أو ینبغي أن ینتج عنها مقابل مادي، وهو ما یحصل علیه  بأن وتتسم معظم العقود الإداریة

مة وعقود التورید وعقود النقل من الإدارة بصورة مباشرة كما هو الحال في عقد الأشغال العا المتعاقد

حیث یحصل المتعاقد على  ،وإما بصورة غیر مباشرة كما هو الحال في عقود إمتیاز المرافق العامة

  )1(.المقابل النقدي من المنتفعین بالخدمة

یطلق على المقابل المالي الذي یحصله الملتزم من المنتفعین بخدمات المرفق العام   

المالي التي یتحصل علیه صاحب الإمتیاز كثمن للخدمة التي یقدمها لمبلغ فالرسم هو ذلك ا،بالرسم

للمنتفعین وهو في الوقت نفسه یعتبر المورد الرئیسي الذي ینفق منه على إعداد المرفق ونشاطه 

  )2(.ومصدر ربحه

بل تسري علیه أحكام القانون  ،الخاص غیر أن هذا المقابل لا یعد أجرا یخضع لأحكام القانون

  )3(.داري ومن ثم یكون للسلطة الإداریة وحدها حق تقریر رسوم الإنتفاع بالمرافق العامةالإ

والأصل أن الشروط التي تتعلق بتحدید المقابل المالي في العقود الإداریة تعتبر شروطا   

البالغة متیاز فلا تعتبر من الشروط التعاقدیة رغم أهمیتها نتفاع في عقد الإتعاقدیة، أما رسوم الإ

نما تعد من قبیل الشروط اللائحیة، وبالتالي یكون للإدارة حق تعدیلها بإرادتها إ و  ،بالنسبة للملتزم

  )4(.المنفردة وذلك تبعا لمقتضیات المصلحة العامة

متیاز تحدید الرسوم التي یمكن للملتزم إقتضاؤها من المنتفعین وذلك من لإتتولى عادة وثائق ا

تضفي  وإن كانت هذه الاستشارة لا ،فسها تحدید هذه الرسوم بعد استشارة الملتزمخلال تولي الإدارة بن

                              

  .203محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص -)1(

  .399 ،398مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص -)2(

     ،2012، 1ط ،لبنان،تو نجم الحمداني، أثر العقد الإداري بالنسبة إلى الغیر، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیر  حسن سامي -)3(

  .109ص 

  .58نصیرة بوزیدي، محمد بوزیت، المرجع السابق، ص -)4(
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دارة هي المسؤولة في وضع لإوإن كانت ا ،على تلك الشروط الطابع التعاقدي إنما تبقى شروط لائحیة

رسوم وللملتزم حریة تحدید للعلى أحد تعاریف الرسوم فإنه من الناحیة العملیة تقوم الإدارة بوضع 

وقد یحدث في أحیان أخرى أن تقوم الإدارة بتحدید الرسم بشكل  ،الحد الأدنى والأعلى بینلرسوم ا

  )1(.كلي ونهائي بحیث لا یترك الملتزم أي حریة في هذا المجال

تجدر الإشارة إلى أن حریة الإدارة والملتزم مقیدة فیما یتعلق بتحدید الرسم أیا كانت الطریقة   

  :ات التالیةر ابتعكن رد هذه القیود إلى الإالمتبعة في تحدید ویم

تحدید المشرع صراحة للسعر الذي یتعین أن تقدم به الخدمة فحینئد لا تستطیع الإدارة ولا الملتزم -أ

  )2(.ن یخرج على نصوص التشریعات في هذا الصددأ

المساواة في لمبدأ یجب أن یكون الرسم الذي یدفعه المنتفعون متساویا للجمیع وذلك تطبیقا  -ب

نتفاع في المرافق العامة، واستثناء یمكن أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفیض في الإ

على أن ینتفع من هذه المعاملة كل من یطلب ذلك وتوفرت فیه شروط یعینها  ،الرسوم أو إعفاء منها

ملتزم أن یعوض الضرر یوجب على الإلا أنه كل تمییز یمنح لصالح أحد العملاء  ،وجه عامبالملتزم 

خلال التوازن الطبیعي في المنافسة إالذي قد یصیب الغیر من جراء ما یترتب على هذا التمییز من 

  )3(.المشروعة

  :حق الملتزم في الحصول على المزایا المتفق علیها -2

بة بتنفیذ یحق للمتعاقد المطال ابأن تحقق للملتزم مزایا معینة لذغالبا ما تتعهد السلطة الإداریة   

، ومن المزایا التي تقدمها )4(متیاز التي تتضمن تعهدات مالیة لصالحهحترام كل نصوص عقد الإاو 

                              

  .109نجم الحمداني،المرجع السابق، ص  حسن سامي-)1(

  .582لإداریة، المرجع السابق، ص د او سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعق -)2(

  .213محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص  -)3(

  .289هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص -)4(
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الإدارة الملتزم تمكینه من مبالغ مالیة بصورة قروض أو أن تسمح له بالحصول على قروض على 

متیاز في الظروف حیان بتقدیم مساعدات لحامل الإدارة في كثیر من الألإضماناتها، كما تتعهد ا

إضطراد، وفي  و الخدمة للمواطنین بإنتظام ستمرار في تشغیل المرفق وتقدیمالطارئة لتمكینه من الإ

متیاز لأي جهة أخرى للقیام بإستغلال إزم الإدارة مانحة الإمتیاز كذلك بعدم منح تذات السیاق تل

ات جمتیاز في منافسة المنتلإمثل ا إنها ملزمة أحیانا بحمایة منتجات المرفق العاممشروع مماثل بل 

دارة أن تخصص لمشروع الملتزم بعض الأموال العامة أو الخاصة لإكما یمكن ل ،)1( الأجنبیة

ع الملكیة للمنفعة أو تمنحه بعض إمتیازات السلطة العامة كنز  ،المملوكة لها وتضعها تحت تصرفه

  )2( .الأشغال العمومیةف أشغاله بصفة العامة، واتصا

هي من هذا القبیل تعتبر شروط تعاقدیة و بالتالي لا تملك  التي ر الإشارة إلى أنّ الشروطتجد

 )3( .الإدارة المساس بها وتعدیلها بإرادتها المنفردة

  :حق الملتزم في الحفاظ على التوازن المالي للعقد -3

الإدارة نفسها وبخاصة عندما ذه إجراءات أو ظروف بفعل یإبرام العقد وأثناء تنف بعد قد یحدث       

معها لم تكن  لمتعاقدتمارس حقها في التعدیل الإنفرادي للعقد، أو بسبب خارج عن إرادتها وإرادة ا

لحة العامة في صوتقضي الم مرهقة بدرجة وتؤدي إلى زیادة أعباء المتعاقد ،متوقعة عند إبرام العقد

تحمل أعبائه الجدیدة و تعویضه عن خسائره  هذه الحالة بضرورة مساعدة المتعاقد مع الإدارة في

الناتجة عن هذه الظروف، بحیث لا یختل التوازن المالي للعقد، ففي المحافظة على الحقوق المالیة 

ستمرار في تنفیذ للمتعاقد محافظة في نفس الوقت على مصلحة المرفق ذاته ، لأنّه بتمكینه من الإ

ضمان سیر المرفق العام بإنتظام على هذا التنفیذ یمكن  ماته رغم الظروف الصعبة التي طرأتالتز إ

حق ضمان التوازن المالي هو أمر مفترض في كل عقد إداري ودون حاجة إلى فإضطراد ، لذا و 

  .النص على ذلك في العقد

                              

  .278، 277محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص -)1(

 .226ماجد راغب الحلو، العقود الاداریة، المرجع السابق، ص -)2(

  .349الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي،-)3(
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یتمثل التوازن المالي في عقود الإمتیاز في حق الملتزم في طلب تعویض الأضرار التي لحقت 

سواء كانت هذه الأضرار ناجمة عن تدخل الإدارة في العقود  ،ارجة عن إرادتهبه من الظروف الخ

دته و إرادة الإدارة على وتعدیل بنوده التنظیمیة بإرادتها المنفردة أو ناجمة عن ظروف خارجة عن إرا

   وبالتالي فإنّ السبیل إلى إعادة التوازن المالي للعقد  یكون بالتعویضات التي تتیحها  ،)1(حد سواء

 .نظریات عمل الأمیر و الظروف الطارئة و الصعوبات المادّیة غیر المتوقعةتطبیق 

  :نظریة عمل الأمیر -أ

اقدة والتي تؤدي یقصد بعمل الأمیر الإجراءات و الأعمال الصادرة من الجهة الإداریة المتع        

ما هو محدد في العقد، فتلتزم هذه الجهة بتعویض المتعاقد معها عن عإلى زیادة أعباء المتعاقد 

 )2( .وتعبیر الأمیر هنا یرمز إلى السلطة العامّة ،الأضرار التي تلحق به من جرّاء هذه الأعمال

یمیة كما قد یتم في صورة إجراء عام یتمثل في قانون أو قواعد تنظ فعل الأمیرقد یتخذ  

وقد یمس هذا الإجراء شروط العقد ذاتها  ،صورة إجراء خاص في شكل قررات فردیة وأعمال فردیة

  )3( .أكثر صعوبة، وأكثر كلفةوقد یؤثر في ظروف تنفیده فیجعله 

بمجرد تطبیقها فإنه یحق للمتعاقد مع الإدارة المطالبة من أما فیما یتعلق بآثار هذه النظریة   

كما ،التوازن المالي للعقد لإعادة ررضبالتعویض الكامل عما فاته من كسب ولحقه من  ءالقضا خلال

أثبت أن التأخر كان سببه  تىبعدم توقیع غرامات مالیة علیه في حالة التأخیر میجوز له المطالبة 

تنفیذ العقد ن متى كاسخ العقد فب سكمإلتزامات التنفیذ والت نفعل الأمیر بل ویمكن للمتعاقد التحرر م

  )4(.مستحیلا

  

                              

 .294، 293اوي، المرجع السابق، ص نعلي خطار الشط -)1(

 .576 ،محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، المرجع السابق -)2(

 .24ریاض عیسى، المرجع السابق، ص  -)3(

  .120،121عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  -)4(
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  :نظریة الظروف الظارئة-ب

یقصد بنظریة الظروف الطارئة أن تقع ظروف أو حوادث أثناء تنفیذ العقد لم تكن متوقعة من   

وترتب علیها أن یصبح إلتزام المتعاقد مرهقا إرهاقا شدیدا یخشى معه  ،قبل الطرفین وقت إبرام العقد

دارة المشروع أو تقدیم الخدمة إإذا استمرت هذه الظروف أن یعجز الملتزم نهائیا عن الإستمرار في 

ولذا یجب على الإدارة المتعاقدة أن تتحمل  ،المطلوبة مما قد یؤذي إلى تعطیل سیر المرفق العام

ي لحقت بالمتعاقد معها من خلال تعویضه تعویضا عادلا، ویجب علیه في مقابل ذلك أن الخسارة الت

  )1(.لا یتوقف عن الوفاء بإلتزاماته المتفق علیها

  :نظریة الظروف الطارئة مجموعة من الأثار وأهمها  ویترتب على تطبیق  

وذك نظرا لضرورة سیر  ةإستمرار المتعاقد المرهق في تنفیذ إلتزاماته رغم وقوع الظروف الطارئ-

 عاقد عن أداء إلتزاماته فإنه یتعرض للجزاءاتتالم توقف إذاو  ،)2( إضطرادو  المرفق العام بإنتظام

  )3(.نواعها المختلفة من قبل الإدارة فضلا عن سقوط حقه في التعویضأب

  جزء زئي لكونه لا یشمل الخسارة كلها ولا یغطي إلا جتعاقد في الحصول على تعویض محق ال-

تجسید في الواقع لتضامن الإدارة مع  هي زئیةوفكرة الج ،التي أصابت المتعاقدالأضرار من 

  )4(.الخسارة تحمل المتعاقدین في

                              

  .317لایلة، المرجع السابق، ص خعلي ال محمد -)1(

  .26ریاض عیسى، المرجع السابق، ص -)2(

  . 710، المرجع السابق، ص هحماد الرازقعبد  هحماد-)3(

  .123عادل بوعمران، المرجع السابق، ص -)4(
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عتمادهما في إعادة إبالرغم من أن نظریة عمل الأمیر تتفق مع نظریة الظروف الطارئة في   

إلا  ،مألوفة وغیر متوقعة عند إبرام العقدالتوازن المالي للعقد الذي ألمت بأحد طرفیه ظروف غیر 

  :نهما یختلفان في عدة نقاط أهمهاأ

 عنصري نظریة الظروف الطارئة فإن ف عنصر المخاطر في نظریة عمل الأمیر إداري، أما-

  )1(.قتصادي له علاقة بالأوضاع الإقتصادیةإالمخاطر هو 

أما في الظروف الطارئة فیعتبر أمرا خارجا عن إرادة  ،عمل الأمیر یكون صادر عن الإدارة -

  .المتعاقدین 

یراعى فیه الخسارة الفعلیة التي لحقت بالمتعاقد وما " كلي" یكون یض في نظریة فعل الأمیرو التع -

  .لا یشمل إلا جزء من الخسارة" جزئي" فهو أما التعویض في نظریة الظروف الطارئة ،فاته من كسب

  :متوقعةالغیر  المادیةبات نظریة الصعو  -ج

لحقت به من جراء  مع الإدارة عن كل الأضرار التي دعلى تعویض المتعاق تقوم هذه النظریة  

تب عنها من زیادة في غیر المتوقعة التي واجهته في تنفیده للعقد وما یتر  دیةالصعوبات الما

وبالتالي یمكن تطبیق  ،)2(العامةأما مجال التطبیق الأساسي فیكون في مجال عقود الأشغال أعبائه،

وتسییره  ،هذه النظریة في مجال عقود الإمتیاز خاصة عندما یتضمن العقد إنشاء وبناء المرفق

  .ستغلاله في نفس الوقتإ و 

مات التز إفتتمثل في بقاء أمّا فیما یخص آثار تطبیق نظریة الصعوبات المادّیة غیر المتوقعة 

حیث لا یترتب على هذه الصعوبات تحلل المتعاقد من تنفیذ بمادّیة بالرغم من الصعوبات ال المتعاقد

، وكذلك یترتب على تطبیق هذه النظریة لم تؤدي إلى استحالة تنفید العقدماته طالما أنّها التز إ

                              

 .420محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع السابق، ص  -)1(

  .493،494ت ، المرجع السابق،  ص فوز  فرحات-)2(
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هذا  و ستحقاق المتعاقد لتعویض كامل ولیس جزئي، كما هو الحال في نظریة الظروف الطارئةإ

  )1( .التعویض یقدره قاضي العقد

  : مات صاحب الإمتیازالتز إ: ثانیا

بعد إثارة موضوع الحقوق العائدة للمتعاقد مع الإدارة یتوجب على هذا الأخیر أن یفي بواجباته       

  :كما هي محددة في العقد وهي بصفة أساسیة تتمثل في 

لى عاتقه بنفسه أي شخصیا وعلى مسؤولیته ، فلا أن یقوم المتعاقد بتنفید الإلتزمات الواقعة ع-1

وكتابیة  صریحةیجوز له التنازل عنها إلى غیره أو تنفیدها عن طریق التعاقد من الباطن إلاّ بموافقة 

متیاز المرافق العامة المحلیة إالمتعلقة ب 3.94/842رقم  یةار من الإدارة، وهو ما أكدته التعلیمة الوز 

  )2( .تأجیرهاو 

الإداریة  العقودنظام العام وتطبق على بال صلهذه الأمور من القواعد العامة التي تت وتعتبر

  )3(.حتّى ولو لم ینص علیها في العقد

فبموجب العقد یتحدد  ،العقد فق العقد أي وفق ما وردت في نصوصماته و اتنفید المتعاقد لإلتز -2

موجبه أیضا تتحدد أوصافه ومقادیر بو  ،على عاتق المتعاقد مع الإدارة لتزام الماليموضوع الإ

مات متقابلة فیعتبر التز إالإدارة سلطاتها الآمرة، فإنّ العقد یتضمن  تستعملومواعید تنفیذه، وبدون أن 

و بالتالي فإنّ النقطة الجوهریة  ،تیهماداوثیقة واجبة الإحترام بین الطرفین لأنّها عبّرت عن إتفاق  إر 

ماته على التز إبصورة تامّة  من قبل المتعاقد وذلك لكي یقوم بتنفید  بهذا الصدد هي معرفة محل العقد

  )4( .الوجه المطلوب 

لتزام بضمان سیر المرفق العام، فبالرغم من أنّ المرفق العام من حیث إنشائه وسیره بإستمرار لإا- 3

مات  الإدارة في مواجهة كافة المواطنین المستفدین من ذلك المرفق، إلاّ أنّ التز إ من أول واجبات و 

المتعاقد مع الإدارة صار شریكا للإدارة متضافرا معها في الالتزام بضمان سیر المرفق العام بعدم 

                              

 .715، المرجع السابق، ص هق حمادز اعبد الر  هحماد-)1(

 .09ص  المرجع السابق،،842/ 3.94رقم  الوزاریة تعلیمةال-)2(

 .484ت، المرجع السابق، ص فرحات فوز - )3(

 .187محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص -)4(
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 وما فيدعلیه الإستمرار  عینوإنما یت ،التنفیذ أو التوقف عن تنفیذ العقد الإداري لأي سبب مهما كان

 )1( .یطالب الإدارة بالتعویض عن إخلالها بإلتزماتها إن كان لذلك مقتضى وبحقثم  التنفیذ

  :بالنسبة للمنتفعین: الفرع الثالث 

متداد آثار العقد الإداري اتجاه  الغیر رغم أنّهم لم إتعد هذه الصورة من أهمّ وأبرز صور        

ین الإدارة والملتزم، فمن الثابث أنّ المنتفعین في حالة یكونوا طرفا فیه ، كحالة عقد الإمتیاز المبرم ب

متیاز المرافق العامة یتمتعون بحقوق مباشرة یستمدونها من تلك العقود، وهم بذلك یستطعون إعقود 

ولذا سندرس حقوق  ،)2( ممارستها لا في مواجهة الملتزم وحسب بل في مواجهة الإدارة أیضا

  .قوقهم في مواجهة الملتزم ثانیاحنحة الإمتیاز أولا ثمّ المنتفعین في مواجهة الإدارة ما

  :حقوق المنتفعین في مواجهة الإدارة مانحة الإمتیاز: أولا

  :حصر حقوق المنتفعین في مواجهة الإدارة فیما یليیمكن 

  :حق مطالبة الإدارة بالتدخل في حالة إخلال الملتزم بشروط العقد-1

المرافق العامة هو المسؤول عن إدارة المرفق وعن تقدیم إذا كان الملتزم في عقد إمتیاز 

خدمات للجمهور، فإنّ ذلك لایعني تخلي السلطة الإداریة المانحة لهذا الإمتیاز عن واجباتها الرئیسیة 

تتمتع به الإدارة سواء كانت إدارة المرفق مباشرة من  ، وهذا الأمرةالمتمثلة في تنظیم المرافق العام

  .یق عقود الإمتیازها أم عن طر فطر 

وبناء على ذلك فإنّ للمنتفعین حقوقا في مواجهة الإدارة تتمثل في مطالبتها بالتدخل عند        

ط عقد  الإمتیاز، فإذا امتنع صاحب الإمتیاز عن تنفیذ الشروط المقررة في العقد و إخلال الملتزم بشر 

إجبار الملتزم على  للإمتیاز ریة المانحةلمصلحة الأفراد أو أخل بها كان لهم الطلب من السلطة الإدا

                              

 .383حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص  -)1(

 .127نجم الحمداني، المرجع السابق، ص سامي حسن  -)2(
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فعین الطعن في قرار الإدارة تاحترام هذه الشروط، فإذا رفضت الإدارة أو سكتت عن الإجابة كان للمن

 )1( .قاضي الإلغاء مر بالرفض الصریح أو الضمني أمادالصا

   :الامتیازحق مقاضاة الإدارة مانحة  -2 

بإرادتها المنفردة  هاإذا كانت للإدارة المتعاقدة الكلمة العلیا في العقود الإداریة بحیث تملك تعدیل     

وتمارس الرقابة والإشراف فضلا عن فرض الجزاءات على المتعاقدین معها، فإنّها مع ذلك لا تستطیع 

ذلك یكون لكل من ب متقانّ فإة ، یأن تتخذ قرارات مخالفة لشروط العقد أو لأیة قاعدة قانون

خصوصا المنتفعین بإعتبارهم یمثلون الطرف  المتضررین نتیجة ذلك الحق في الطعن بتلك القرارات و

الضعیف في ظل العلاقة الثلاثیة التي یرتبها عقد الإمتیاز، وحق المنتفعین بالطعن ضدّ القرارات 

على قیام الإدارة بعمل إیجابي بل  التي تصدرها الإدارة المخالفة لشروط عقد الإمتیاز لا یقتصر 

یمكن الطعن بالقرارت الإداریة السلبیة المتضمنة الرفض الصریح أو الضمني، فعندما مثلا لا تعید 

السلطة الإداریة النظر في قوائم أسعار الخدمات التي یقدمها المرفق عقب كل فترة زمنیة، فیمكن 

میة بالنسبة لهم، فإذا رفضت أو سكتت جاز للمنتفعین للمنتفعین الطلب منها بإعتبار هذا الأمر له أه

 )2( .الطعن بالإلغاء ضد القرارات السلبیة

 :حقوق المنتفعین في مواجهة الملتزم: ثانیا

  :تتمثل أساسا حقوق المنتفعین في مواجهة الملتزم فیما یلي 

  :بخدمات المرفق نتفاعالإ حق  -1

المرفق مادامت شروط الإنتفاع متوافرة فیهم، وذلك  نتفاع بالخدمات التي یقدمهاللأفراد حق الإ

 بالمنتفعین بعقود خاصة فقد یرتبط الملتزم ،بصرف النظر عن وجود عقد بینهم وبین صاحب الإمتیاز

بأن یؤدي لعملائه على الوجه المألوف الخدمات المقابلة للرسوم التي یتقضاها منهم، وذلك على 

                              

 .139، 138، ص  السابقسامي حسن نجم الحمداني، المرجع  -)1(

 .142، ص  نفسه سامي حسن نجم الحمداني، المرجع -)2(
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إطار شروط عقد الإمتیاز وملحقاته ووفقا للشروط التي تقتضیها أساس أنّ العقود أبرمت بینهم في 

 )1( .طبیعة العمل وتتفق مع القوانین والأنظمة المنظمة لهذا العمل

 ىوقد لا یرتبط المنتفع بالملتزم بعقد خاص ومع ذلك یحق له الإنتفاع بخدمات المرفق إذا استوف     

  )2( .اللاّئحیة في عقد الإمتیازنتفاع وذلك استنادا إلى النصوص شروط هذا الإ

  :عینفحق المساواة بین المنت -2

تطبیقا للمبدأ العام القاضي بمساواة جمیع الأفراد أمام المرافق العامة ، حیث  هذا الأمر یعتبر      

یجب على الملتزم تقدیم خدمات المرفق لكل من یطلبها من الجمهور بنفس الشروط، ولمّا كان الملتزم 

ب یتمتع في عقد الإمتیاز بحق الإحتكار وعدم المنافسة فإنّ الأفراد لا یستطعون التعاقد مع في الغال

غیره للحصول على الخدمات وما یترتب عن ذلك من وجوب حمایة المنتفعین من تحكم الملتزم في 

ن ، ومن ثمّ كان من المبادئ الأساسیة المقررة في القانو  رییز بعض المنتفعین عن البعض الآختم

 )3( .الإداري أنّ الإدارة مانحة الإمتیاز تلزم الملتزم بضرورة تحقیق المساواة التامّة بین المنتفعین

تجدر الإشارة أنّ تطبیق مبدأ المساواة بین المنتفعین كقاعدة عامّة یمكن أن ترد علیه      

طائفة من الأشخاص معاملة خاصة تنطوي على خفض الرسوم أو  أن یمنح ستتناءات، إذ یمكنإ

لكن یشترط لهذه المعاملة الخاصة بأن لا تمنح لأشخاص معینین بذواتهم بل لكل  ،)4(الإعفاء منها

 )5( .ت لطلبة المدارسضاتتوفر فیهم شروط معینة، مثال ذلك أن یمنح ملتزم مرفق النقل تخفی من

  

                              

 .466ماجد راغب الحلو، القانون الإداري ، المرجع السابق، ص  -)1(

 .227، ص السابق ، المرجعالعقود الإداریةماجد راغب الحلو،  -)2(

 .135، 134سامي حسن نجم الحمداني، المرجع السابق، ص  -)3(

 .781، المرجع السابق، ص هق حماداز عبد الر  هحماد -)4(

 .135حمداني، المرجع السابق، ص السامي حسن نجم  -)5(
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متیاز المرفق العام إقضائیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ عقد التسویة ال: المطلب الثاني

  :المحلي

متیاز متیاز علاقات بین عدة أطراف هي السلطة المانحة، صاحب الإلإعقد ا ینتج عن

ویترتب على هذه  ،والمستفیدین من خدمات المرفق العام موضوع الامتیاز والغیر والعاملین في المرفق

العلاقات منازعات مختلفة تسوى أساسا باللجوء إلى القضاء باعتباره الطریق الأصلي لحل 

في الفرع الأول، والبعض  رسهبعضها یكون من اختصاص القضاء الإداري وهو ما سندفالمنازعات، 

  .من خلال الفرع الثاني رسهكون من اختصاص القضاء العادي وهو ما سندیالآخر 

  :متیاز المرفق العام المحليإختصاص القضاء الإداري بمنازعات عقد إ: رع الأولالف

التي تنشأ بین متیاز المرفق العام المحلي، فهناك المنازعات إتتنوع المنازعات الناتجة عن عقد 

وهو  وأیضا المنازعات التي تنشأ بین المنتفعین والإدارة و هو ماسندرسه أولا، الإدارة والملتزم

  .درسه ثانیاماسن

  :والملتزم الإدارةبالنسبة للمنازعات الناشئة بین : أولا

متیاز وبین صاحب ن كل النزاعات التي من شأنها أن تتكون بین السلطة العامة مانحة الإإ

ن و فقد یك ون سواهداختصاص القضاء الإداري  لامتیاز هي دائما منامتیاز من جراء تنفیذه عقد الإ

لنظر فیها تارة في نطاق قضاء الإلغاء وتارة أخرى في نطاق القضاء الكامل مختصا باهذا الأخیر 

، كما یمكن أن ینظر في هذه المنازعات في )1( 08/09من القانون رقم  801وهو ما أكدته المادة 

  .ستعجالنطاق قضاء الإ

ختصاص القضائي حیث نجدها قد فصلت في الإ ،)2( 3.94/842وبالرجوع إلى التعلیمة رقم 

ختصاص القضاء الإداري ممثلا إالامتیاز والملتزم من  ةمانح الإدارة علت المنازعات الناشئة بینج

                              

  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09من القانون رقم 801المادة  - )1(

  .11المرجع السابق، ص  ،3.94/842رقم  الوزاریة التعلیمة -)2(
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عتمدت على المعیار العضوي إوبذلك تكون التعلیمة قد ) حالیا الإداریةالمحاكم (في الغرفة الإداریة 

المتضمن   08/09من القانون رقم  800في اختصاص القضاء الإداري المنصوص علیه في المادة 

  . قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  :ختصاص القضاء الكامل في المجال العقود الإداریةإ-1

یة محلها عقد إداري سواء اتصلت ختصاص القضاء الكامل كل منازعة إدار إیدخل في مجال 

طرف فدعوى القضاء الكامل لا یمكن رفعها إلا من ، )1(انهضنقإأو صحته أو تنفیذه أو  نعقادهبا

 ىالأطراف المتعاقدة عكس دعوى الإلغاء التي یمكن رفعها من أي شخص ذي مصلحة ودعاو 

یة إما المطالبة ببطلان العقد أو المطالبة لاتمتیاز تأخذ إحدى الصور الالقضاة الكامل في عقود الإ

  .لتزاماتها التعاقدیة وكذا المطالبة بالتعویضفات الإدارة المخالفة لإصر بإبطال بعض ت

  :متیازلإدعوى طلب بطلان عقد ا: الصور الأولى-أ

تقوم هذه الدعوى على طلب من أحد طرفي العقد بإبطال العقد بطلانا مطلقا إذا لم تتوفر أحد 

  )2( .أركانه، كما یمكن إبطال العقد بطلانا نسبیا في حالة وجود عیب في أحد أركانه

وفي هذه الحالة یكون للمتعاقد  ه،في تكوین عیب دتستهدف هذه الدعوى إلى إبطال العقد لوجو 

لأن القاعدة العامة تقوم على أن  ،الذي یرید أن یتوصل إلى إبطال العقد سبیل القضاء الكامل فقط

أن یرفعها لأنه  المتعاقدلا یمكن لغیر  البطلان دعوىفالإلغاء لا توجه إلى العقود الإداریة،  دعوى

ة بین البطلان النسبي والبطلان المطلق للعقد، فإذا كانت وهنا تجدر التفرق ،أجنبي عن العقد

المصلحة المراد حمایتها هي مصلحة عامة فإن البطلان الذي یلحق بالعقد هو البطلان المطلق، في 

  )3( .یكون نسبي ذه الحالةهفي  إذا كانت المصلحة المراد حمایتها تتعلق بالملتزم فإن البطلان نحی

                              

  . 303، ص2007مصر،یفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة، بد المنعم خلعبد العزیز ع-)1(

  .41دي، المرجع السابق، ص یمحمد سع -)2(

  .26ص ،2005/2008، 16نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة عقد الإمتیاز في المرافق العمومیة، مذكرة لنادیة سماعین،-)3(
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متیاز یترتب علیه نفس الآثار التي تترتب في بطلان العقود في لإن الحكم ببطلان عقد اإ

القانون الخاص من حیث أنه یجعل العقد كأن لم یكن، ویرجع الأطراف المتعاقدة للحالة السابقة على 

بأي تعویض ، أما في حالة ما إذا بدأ الملتزم  لتزاماتهإالعقد ولا یلزم الطرف المتعاقد الذي لم ینفد بعد 

فید العقد فهنا یمكن للقاضي الإداري التحقق من مدى حسن نیته وأن بطلان العقد لم یكن نفي ت

بسبب خطأ منه وعلیه یمكن للطرف المتضرر من بطلان العقد أن یطلب من القاضي الإداري الحكم 

  )1( .دیةعلى أحكام وقواعد المسؤولیة العقله بالتعویض بناءً 

      :التعاقدیة لتزاماتهالإ تصرفات الإدارة المخالفة  دعوى إبطال بعض: الصورة الثانیة-ب

تملك  ىب یحتوي على شروط تنظیمیة وأخرى تعاقدیة، فالأولعقد مركّ  متیازالإما كان عقد ل      .

الإدارة حق تعدیلها بإرادتها المنفردة وحسب ما تراه مناسبا بما یتماشى والسیر الحسن المستمر للمرفق 

إن الوضع على خلاف ذلك فیما یتعلق بشرط من الشروط التعاقدیة الخاضعة العام محل العقد، ف

  بإحدى هذه الشروط  متیازلإالإدارة مانحة افكل إخلال من جانب  ،لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین

یكون مجالا أمام المتعاقد معها لتأسیس دعوى الهدف منها إبطال التصرفات المخالفة لما هو 

  )2( .للقضاء الكامل فیها ختصاصالإمنصوص علیه في العقد وهنا یؤول 

  :دعوى طلب الحصول على التعویض: لثةالصورة الثا-ج

) القضاء الكامل(یمكن للمتعاقد مع الإدارة أن یلجأ للقضاء الإداري وبالضبط إلى قاضي العقد 

لبة بالتعویض عن أضرار تسبب فیها لك للمطالبة بالثمن أو الأجر المتفق علیه في العقد أو المطاذو 

ة عن إرادة هذه الأضرار ناجمة عن ظروف خارج أو حتى إن كانت ،الطرف الآخر بإرادته

قد وسع من  08/09المتعاقدین، بالإضافة إلى ذلك فإن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

والحكم علیها بالغرامة  عینة،مصلاحیات القاضي الإداري لیشمل مطالبة الإدارة بإتخاد تدابیر 

  )3( .التنفیذالتهدیدیة في حالة عدم 

                              

  .55المرجع السابق، ص  ،بارة زیتوني-)1(

  .166نعیمة أكلي، المرجع السابق، ص -)2(

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون رقم  987إلى  979:أنظر المادة-)3(
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  :لعقود الإداریةاختصاص قضاء الإلغاء في إ-2

في نطاق القضاء الكامل إلا أن العقد  تدخلمع أن المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة 

الإدارة من خلالها لإبرام العقد، منها ما یتم بقرار إداري صادر عن  تتمهدالإداري یرتبط بإجراءات 

السلطة المختصة یكون له مقومات وخصائص وعناصر القرار الإداري، فمثل هذه القرارات وإن كانت 

إلى إتمامه إلا أنها تنفرد من حیث طبیعتها وتنفصل عنه ومن ثم  وتهدفهم في تكوین العقد اتس

  .لإلغاء، وهو ما یطلق علیها بالقرارات الإداریة المنفصلةیجوز الطعن فیها با

بأنها تلك القرارات الإداریة التي تتخذها الجهة  نفصالللإویقصد بالقرارات الإداریة القابلة 

ستكمال العملیة القانونیة المركبة، ولا یوجد ما یمنع من فصل تلك الإداریة لتحقیق غایة محددة لإ

ومن تلك القرارات نذكر رخص إبرام   ،)1(عن العملیة ذاتها استقلالاالإلغاء القرارات والطعن فیها ب

ومثال  ،المسبقة من قبل الوصایة على إبرام العقد ، الموافقةالتحضیریة لإبرام العقد الإجراءاتالعقد، 

    ) 2( .مرفق عمومي بلدي استغلال متیازلإذلك قرار الوالي برفض المصادقة على منح المجلس البلدي 

  :الإداریةستعجال في العقود ختصاص قضاء الإإ-3

ستعجالي في المادة الإداریة بنظر الطعون المستعجلة والرامیة إلى الحصول یختص القضاء الإ

كما یختص هذا القضاء في حالة  ،على حكم مستعجل لرد خطر محدق ومستعجل یهدد وجود حق

ومن بین هذه العقود  ،ةالمنافس و الإشهارمثل  الإداریةالعقود  إبرامالسابقة على  الإجراءاتمخالفة 

  )3( .نذكر عقد امتیاز المرافق العامة

الصادر تحت  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتستعجال في قانون كرس المشرع الجزائري قضاء الإ

إبرام ستعجال في مادة الإ"، وذلك في الفصل الخامس من الباب الثالث منه تحت عنوان 08/09رقم 

یجوز : "على أنه ) 4(946منه، حیث تنص المادة  947و 946، بموجب المادتین "العقود والصفقات

                              

  .  151سامي حسن نجم الحمداني، المرجع السابق، ص -)1(

  .  56ني، المرجع السابق، ص و بارة زیت-)2(

  .42محمد سعیدي، المرجع السابق، ص -)3(

  .داریةجراءات المدنیة والإ، المتضمن قانون الإ 08/09من قانون رقم 946المادة -)4(
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 خضعأو المنافسة التي ت الإشهار لتزاماتإب الإخلالإخطار المحكمة الإداریة بعریضة وذلك في حالة 

لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، ویتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة 

وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم  الإخلالفي إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا 

  ..." العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

  :متیازمانحة الإ والإدارةنسبة للمنازعات الناشئة بین المنتفعین بال: ثانیا

اللجوء  متیازالإعلى حق المنتفعین من خدمات المرفق موضوع  المقارن جتهاد القضائيأكد الإ

والتي تشكل  للإمتیاز المتخذة من قبل السلطة المانحة الإجراءاتللمطالبة بإلغاء  الإداريإلى القضاء 

، كما أن للمنتفعین الحق في المطالبة أمام القضاء الإداري بإلغاء متیازللإوط العائد الشر  دفترخرقا ل

بتطبیق أحكام دفتر الشروط  متیازمتیاز القاضي برفض إلزام صاحب الإقرار السلطة مانحة الإ

متیاز وبطریقة سیره والعمل فیه، ویرجع هذا الحق إلى أن المرفق العام موضوع الإ المتعلقة بتنظیم

  )1( .دفتر الشروط بالنسبة للمنتفعین له الطبیعة التنظیمیة

متیاز المرافق العمومیة المحلیة إب ةالمتعلق 3.94/842وبالرجوع إلى التعلیمة الوزاریة رقم

متیاز بخصوص مانحة الإ الإدارةقد أكدت على حق المستفیدین في مقاضاة  نجد أنها وتأجیرها

بحیث یختص بنظر  ،متیازتنظیم سیر المرفق العام موضوع الإ استعمال هذه الأخیرة لشروط وقواعد

  )2( ).حالیا الإداریةالمحاكم ( الإداریةممثلا في الغرفة  الإداريهذه الطعون القضاء 

  :متیاز المرفق العام المحليإختصاص القضاء العادي بمنازعات عقد إ: الفرع الثاني

لملتزم والمنتفعین بخدمات المرفق العام أو یختص القضاء العادي بالمنازعات التي تقع بین ا

تلك المنازعات التي تقع بینه وبین العاملین بالمرفق أو الغیر المتعامل معه كموردیه لأنهم جمیعا من 

  )3( .أشخاص القانون الخاص

                              

  .107مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص -)1(

  .11جع السابق، ص ر ، الم3.94/842رقم  الوزاریة التعلیمة-)2(

  .288داریة، المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو، العقود الإ-)3(
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  :بالنسبة للمنازعات الناشئة بین الملتزم والمنتفعین: أولا

ین العدید من المنازعات بین الملتزم والمنتفعین والتي یترتب على تقدیم الخدمة العمومیة للمنتفع

ختصاص بنظرها إلى القاضي العادي، والذي یفصل فیها وفق أحكام وقواعد المسؤولیة ینعقد الإ

فالمنتفعین من   ،)1(متیاز من أشخاص القانون الخاصالعقدیة الخاصة وذلك عندما یكون صاحب الإ

نتفاع متیاز ینقسمون عادة إلى صنفین، الصنف الأول هم طالبوا الإالمرافق العامة المدارة بطریقة الإ

بخدمات المرفق العام والذین لم تربطهم بعد بالملتزم أیة رابطة عقدیة، والصنف الثاني هم المنتفعین 

الذین یرتبطون مع الملتزم برابطة عقدیة، هؤلاء لهم الحق في مقاضاة الملتزم أمام القضاء العادي من 

متیاز ینهم من الخدمة التي یقدمها المرفق العام، أما عند إخلال الملتزم بشروط عقد الإأجل تمك

المتعلقة مثلا بكیفیة تقدیم الخدمة والرسوم المقررة على ذلك فإن مقاضاته لا یمكن أن تكون إلا 

قضاء الخاص وتكون أمام النون من روابط القا عقدیةالذین یرتبطون مع الملتزم برابطة  للمنتفعین

  )2( .العادي

  :بالنسبة للمنازعات الناشئة بین الملتزم والعمال: ثانیا

متیاز والعاملین لدیه تعد من روابط القانون الخاص وذلك الإ صاحب إن العلاقة القائمة بین

إذا كان الملتزم شخصا من أشخاص القانون الخاص، حیث لا یعتبر العاملون في المرفق العام 

یخضعون لأحكام قانون ) المّ ع(یاز موظفین عمومیون وإنما هم أجراء المدار بطریق الامت

ویستثني القضاء  ،)3(بالتالي فإن المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة تخضع للقضاء العاديالعمل،

وكذا المحاسبون العامون الذین یخضعون  ،قتصاديالإداري المقارن قادة ورؤساء المرفق العام الإ

  ) 4( .ختصاص القضاء الإداريإتدخل منازعاتهم ضمن  بالتالي و ،الإداريلقانون بالضرورة لأحكام ا

  

                              

  .54زیتوني، المرجع السابق، ص  ةار ب-)1(

  .133إلى  131سامي حسن نجم الحمداني، المرجع السابق، ص -)2(

  .109مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص -)3(

  .253 ص وزت ، المرجع السابق،ف فرحات-)4(
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  : بالنسبة للمنازعات الناشئة بین الملتزم والغیر: ثالثا

فبالنسبة للمنازعات  ،ینبغي هنا التمییز بین المنازعات التعاقدیة والمنازعات الغیر تعاقدیة

وبالتالي فإن الخلافات  ،متیاز من أشخاص القانون الخاصالتعاقدیة ولأنه غالبا ما یكون صاحب الإ

تقدیم اللوازم  يوملتزم غالالناشئة بیه وبین الغیر المرتبط معه في علاقة تعاقدیة، كمتعهدي الأش

   .ختصاص القضاء العاديإوالخدمات هي من 

لتي قد أما بالنسبة للمنازعات غیر التعاقدیة فهي تلك النزاعات الناشئة بسبب الأضرار ا

وعلیه فإن هذه الأضرار تخضع من حیث   ،)1(تصیب الغیر أثناء تنفیذ مهمة تسییر المرفق العمومي

ختصاص  القضاء إتحدیدها وحجمها وكذا تقییمها لأحكام القانون المدني وبالتالي تدخل في 

  )2(.العادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

  .  175نعیمة أكلي، المرجع السابق، ص -)1(

  .136محمد أمین بوسماح، المرجع السابق، ص -)2(
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  :متیاز المرفق العام المحليإنهایة عقد : المبحث الثاني

لتزامات التي تتضمنها بالكامل أو بانقضاء الإ بتنفیذنهایة طبیعیة وذلك  الإداریةتنتهي العقود 

العقود  نأ غیرشأنها في ذلك شأن العقود المبرمة في نطاق القانون الخاص،  لسریانهاالمدة المحددة 

علیه النهایة  یمكن أن تنتهي نهایة غیر طبیعیة قبل حلول أجلها الطبیعي وهو ما یطلق الإداریة

 ینتهي هو أیضا نهایة طبیعیة هفإن الإداریةمتیاز من العقود المبسترة للعقود الإداریة، ولما كان عقد الإ

غیر عادیة باسترداده أو أو یمكن أن ینتهي نهایة مبسترة  ،)1(مدته المحددة في دفتر الشروط بانتهاء

إدارة المرفق العام في حاجة إلى وسائل وأموال و كان الملتزم في إطار تسییر  اسقاطه، ولمإبفسخه أو ب

 متیازالإالخاص ومنها ما تضعه الجهة الإداریة مانحة  هعقاریة ومنقولة منها ما تعود ملكیتها لحساب

من ضرورة  متیازالإفإنّه كان لابدّ عند نهایة عقد  ،تحت تصرفه مؤقتا بهدف مساعدته في التسییر

 )2(.لمستخدمة في إنشاء وإدارة المرفقموال و الأدوات اتصفیة هذا العقد لمعرفة مصیر الأ

ولدراسة هذا المبحث سنتناول طرق نهایة عقد امتیاز المرفق العام المحلي في المطلب 

  .المرفق العام المحلي في المطلب الثاني متیازإثمّ نتناول نتائج نهایة عقد الأول،

  :المرفق العام المحلي متیازإطرق نهایة عقد : المطلب الأول

المرفق العام المحلي وفق الطرق الطبیعیة  متیازإسنتناول بالدراسة في هذا المطلب نهایة عقد       

المرفق العام المحلي وفق الطرق المبسترة أو  متیازإونهایة عقد  ،أو العادیة من خلال الفرع الأول

  .الغیر عادیة من خلال الفرع الثاني

  :الطبیعیة الطرقالمرفق العام المحلي وفق  متیازإهایة عقد ن: الفرع الأول 

المرفق العام هو عقد مؤقت المدة بطبیعته، ولا یمكن أن یكون أبدا، فمحل العقد  امتیازإنّ عقد       

لمرفق تستطیع أن تتنازل مؤبدا عن هذا ا والدولة لا قتصاديإهو تسیر مرفق عام ذو طابع 

 دلإدارة المرافق العامة إلى جانب طریق الإدارة المباشرة الذي یع الإمتیاز طریقفضلا على أنّ العام،

                              

 .789زق حماده، المرجع السابق، ص اعبد الر اده حم-)1(

 .  150نعیمة أكلي، المرجع السابق، ص-)2(



 المحلي المرفق العام إمتیازسریان عقد                                              الفصل الثاني

 

 

78 

داخل المجتمع  ةیاحالمرافق العامة، ومن ناحیة أخرى فإنّ تطورات ال تسییرالأسلوب الأصیل في 

ما یتماشى مع الأوضاع الجدیدة بتقتضي وتحتم على الإدارة بضرورة تنظیم المرافق العامة وتعدیلها 

مؤقت المدّة لتستطیع أن تراجع نفسها في تنظیمه عقب كل  متیازالإسیلتها الوحیدة هي جعل وو 

 )1(.مدة

 المرفق العام تلك الفترة التي تمنح للملتزم لإدارة واستغلال متیازالإیقصد بالمدّة في عقد         

 متیازالإتقدیر مدة عقد  ویراعى في ،)2(وهي في العادة مدّة طویلة نسبیا ستغلالالإویعبر عنها بمدة 

سترداد ما أنفقه في سبیل إعداد المرفق وتسییره وكذا تحقیق هامش من إمن  متیازالإن صاحب یتمك

المرافق  متیازإنجد أنّها قد حددت مدة  3.94/842وبالرجوع إلى التعلیمة الوزاریة رقم  ،)3(الربح

بصفة عامة  متیازالإعلى أنّ سریان مدة عقد ، )4(سنة) 50(و) 30(العامة المحلیة بمدة تتراوح بین 

المدة المحددة من هذا التاریخ ینقضي العقد  بانقضاءیكون من تاریخ المصادقة النهائیة على العقد و 

 )5( .بقوة القانون

یمكن أحیانا أن تلجأ السلطة العامة  متیازالإنتهاء مدة عقد إتجدر الإشارة إلى أنّه عند 

تمدید مدة  المتعاقد معها ولمقتضیات المصلحة العامة إلى تجدید أو متیازالإمع صاحب  بالاتفاق

  )6( .لابد توفرها على نحو سلیم وصحیح بالعقد ضمن شروط العمل

  :متیازالإتجدید عقد : أولا

بین طرفیه على تجدید هذا  تفاقالإهاء مدته ما لم ینص تنهایة طبیعیة بإن متیازالإینتهي عقد       

تجاوز المدة المقررة قانونا، وتجدید العقد معناه أن تأن لا  ةرط في المدة الجدیدتویش ،العقد لفترة أخرى

                              

 .403مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص  -)1(

 .443براهیم الشهاوي،المرجع السابق، ص إ -)2(

 .163مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص  -)3(

 .07 ،، المرجع السابق 3.94/842رقم  الوزاریة التعلیمة -)4(

 .759سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامّة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص  -)5(
، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،ط )إدارة المرافق العامة( 2الخوري، مجموعة القانون الإداري جیوسف سعد االله  -)6(

 .367،ص 1999
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بین طرفیه على تجدید العقد لمدة أخرى قد تكون  تفاقالإنتهت مدته وتمّ إالقدیم قد  متیازالإعقد 

الطرفان في العقد  یهتنقص حسبما یتفق علمساویة لمدة العقد القدیم أو تزید عنها أو 

أنّه قد تمّ التعبیر عنه صراحة بما و التجدید یجب أن یكون صادرا عن نیة واضحة للطرفین ،و )1(الجدید

لا یدع الشك ، ویجب كذلك أن یصدر التجدید من السلطة المختصة بإبرام العقد الأصلي وأن تراعي 

  )2(.ما تمّ في العقد القدیمك إتباعهاعند إبرامه كافة الشروط والإجراءات الواجب 

القدیم عند تجدید العقد  متیازالإالقدیم على شرط أولویة صاحب  متیازالإقد یحتوي عقد           

إدارة المشروع  متیازللإوهذا الشرط یعني أنّه عند نهایة العقد الأصلي وإذا أرادت الجهة المانحة 

القدیم یتم تفضیله عند تساوي الشروط  متیازالإموضوع التعاقد بنفس الأسلوب، فإن صاحب 

دمین الجدد للتعاقد ، وأساس ذلك هو الخبرة المكتسبة لدى الملتزم القدیم في والظروف بینه وبین المتق

    )3(. إطار إدارة المرفق العام وهذا من شأنّه أن یحقق المصلحة العامة

  :تمدید عقد الإمتیاز: ثانیا

طرفي  باتفاقویجري ذلك  ،نتهاء مدة العقد المتفق علیهاإأن یمدد عند  متیازالإیمكن لعقد      

شكل الملحق الذي یضاف إلى العقد  تفاقالإمّا أثناء سریان مدة العقد أو عند انتهائها و یأخذ إالعقد،

وإرادة تمدید العقد یجب أن یعبر عنها صراحة و أن تصدر من السلطة المختصة بإبرام  ،الأساسي

، كأن ینص دفتر متیازالإ بندا یجیز التمدید الضمني لعقد متیازالإ، كما قد یتضمن عقد متیازالإعقد 

نتهاء مدة العقد بخلاف إبل ضمنیا إلاّ إذا صرّح أحد المتعاقدین ق متیازالإالشروط على أن یمدد عقد 

  )4(. ذلك

  

  

                              

 . 802، المرجع السابق، ص هزق حماداعبد الر  هحماد -)1(

.761،760ة، المرجع السابق، ص یسلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدار  -)2(
 

 .802، المرجع السابق، ص هزق حماداعبد الر  هحماد -)3(
 .164بق، ص امروان محي الدین القطب، المرجع الس -)4(
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عن تجدیده في أن الحالة الأولى یكون یتعلق الأمر بنفس شروط  متیازالإیختلف تمدید عقد          

وجود عقد جدید بشروط ، أمّا الثانیة فیقتضي فیها العقد القدیم و لكن تمد مدته مرة أخرى

  : وهنا یجب أن نفرق بین حالتین،)1(جدیدة

أن تكون المدة المتفق علیها في العقد الأصلي أقل من المدة المقررة قانونا هنا : الحالة الأولى-1

  )2( .قانوناالحد الأقصى المنصوص علیه د المدة بما لا یتجاوز دیمتعلى  تفاقالإجوز للإدارة ی

أن تكون المدة المقررة في العقد تمثل الحد الأقصى للمدة المقررة قانونا هنا لا : الثانیةالحالة -2

  )3( .ه المدة إلا بمراعاة أحكام تجدید العقدذیجوز للإدارة تمدید ه

  : الإجراءات التحفظیة: ثالثا

في صیانة الإنشاءات والتجهیزات  متیازالإتعمد الإدارة من أجل تجنب إهمال صاحب          

  :إحدى الإجراءات التالیة اتخاذة عند انتهاء مدة العقد إلى حالواجب إعادتها إلى السلطة المان

تطبیق  متیازالإفي السنوات الأخیرة التي تسبق انتهاء مدة عقد  متیازالإیفرض على صاحب -1

ا البرنامج السلطة الإداریة ذویتحمل نفقات ه ف إلى التشغیل المستقبلي للمرفق العامذبرنامج أشغال یه

  )4( .للإمتیاز المانحة

ما یجعلها صالحة برباح وتخصیصها لتجدید أدوات المرفق ومشتملاته، خصم مبالغ محددة من الأ-2

ا وجد نص ذإلا إه المبالغ ذوالمسلم به أن الإدارة لا یمكنها أن تحجز ه ،للخدمة عند نهایة العقد

  )5( .ا المعنىذبهصریح في العقد 

                              

 .804، المرجع السابق، ص هق حماده عبد الراز حماد -)1(

 .760سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص  -)2(

 .760العامة للعقود الإداریة، المرجع نفسه، ص سلیمان محمد الطماوي، الأسس  -)3(
 .166مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص  -)4(

  .762سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص  -)5(



 المحلي المرفق العام إمتیازسریان عقد                                              الفصل الثاني

 

 

81 

رغم المرافق العامة من العقود الزمنیة التي تتولد عنها بعض الآثار ب متیازإعلى اعتبار عقد        

بعد مرور المدة أن یطالب الإدارة بتقدیم تعویض مالي في  متعاقدبحیث یستطیع ال ،نقضاء مدتهاإ

  :حالتین

حالة الموافقة على التجدید الصریح أو الضمني، وتكون الموافقة الصریحة  سواء في نصوص  -1

العقد أو باتفاق لاحق علیه، أما الموافقة الضمنیة فیستفاد من ظروف الحال التي تكشف عن رضا 

  )1( .نقضاء المدة المتفق علیهاإالعقد بالرغم من  تنفیذستمرار في الإدارة بالإ

فائدة  وثبوثالخدمة المنوطة بالمرفق العام بحسن نیة  أداءملتزم المرفق العام في  رراستمإحالة  -2

تجدید الضمني اله الخدمات بصرف النظر عن فكرة ذالخدمة للإدارة فیستحق الملتزم مقابلا له

  )2(.للعقد

  :المبسترةوفق الطرق متیاز المرفق العام المحلي إنهایة عقد : الفرع الثاني

ینتهي نهایة طبیعیة بانتهاء المدة المقررة له، فإنه من الممكن أیضا أن  متیازالإا كان عقد ذإ

قبل الأوان إلى  متیازالإا ویمكن رد أسباب انقضاء عقد ذینتهي نهایة مبسترة أي قبل إنهاء مدته، ه

  .الفسخ ا، وأخیر تردادسالإ، الامتیازإسقاط  :وهي أسباب ثلاثة

  :ازمتیإسقاط الإ: أولا 

و كجزاء على إخلاله  ارتكبهاإن حق الملتزم في استمرار العقد قد یسقط نتیجة لأخطاء 

 ، ویعتبر الإسقاط أقوى عقوبة یمكن أن توقع على مثلالامتیازالعقد یتم إسقاط  تنفیذبإلتزماته  في 

لا تستطیع الإدارة أن توقع مثل هده العقوبة من تلقاء نفسها بل لابد  الامتیازالملتزم، و في عقد  ذلك

متیاز ا الشرط في عقد الإذالنص على ه إذا تمإلا "  القضاء الكامل" أن تلجأ إلى قاضي العقد، 

   )3( .لك بإرادتها المنفردة ذن تفعل أتستطیع  فحینئذ

                              

 .148، المرجع السابق، ص ربيعبد الحمید الشوا -)1(

 .148نفسه، ص ، المرجع ربيعبد الحمید الشوا -)2(
 .403مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص  -)3(
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و یعرف  )1( "ه الجسیمئزم نتیجة لخطفسخ العقد على حساب الملت" متیاز بأنهیعرف إسقاط  الإ

جزاء توقعه السلطة مانعة الامتیاز نتیجة إخلال الملتزم بالتزاماته إخلالا جسیما بحیث "أیضا بأنه 

 )2( ."على استمراره في إدارة المرفق وتسییره على نحو سلیم طمئنانالإیكون من المتعذر 

  :متیازالإلإسقاط  الطبیعة القانونیة -1

ومدى اعتباره كجزاء  متیازالإتعددت الآراء الفقهیة و اختلفت حول الطبیعة القانونیة لإسقاط 

عتبار أن جزاء الإسقاط لا یوجد إهب إلى ذا الصدد هناك رأي فقهي ذي هفو  العام، من النظام

ى الملتزم ا كان منصوص علیه في العقد ، وبالتالي لا تستطیع الإدارة توقیعه علذلصالح الإدارة إلا إ

في حالة سكوت العقد، أمّا الرأي الفقهي الراجح و المعمول به هو الرأي القائل بأنّ جزاء إسقاط 

  )3( .و أنّه یوجد حتى ولو لم یكن منصوص علیه في العقد العام یعتبر من النظام متیازالإ

المنظمة للمرفق  التنظیمیة الأساسیة ذات الطبیعةوبالتالي یعتبر جزاء الإسقاط من القواعد      

إنزاله على الملتزم المقصر، وفي حالة عدم وجود نص  متیازللإتستطیع الإدارة المانحة فالعام، 

صریح لهذا الجزاء في العقد یتعین على الإدارة الرجوع إلى قاضي العقد للمطالبة بتوقیع جزاء 

  )4( .ل عنه یعد مخالفا للنظام العام ، فالتناز لا تملك التنازل عن حقها في ذلك الإسقاط وهي بذلك

  :متیازالإشروط ممارسة إسقاط  -2

أعباء  الذي یتكبد  الامتیازیرتب نتائج مهمة جدا لاسیما بالنسبة لصاحب  متیازالإإنّ إسقاط 

شروط  ثلاث الامتیازكبیرة في تشغیل وإدارة المرفق العام، لذلك یشترط لتوقیع جزاء إسقاط مالیة 

  :وهي

                              

 .876، المرجع السابق، ص هق حماده عبد الراز حماد-)1(

 .271محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص -)2(

 .877، المرجع السابق، ص هق حماده عبد الراز حماد-)3(
  .481براهیم الشهاوي، المرجع السابق، ص إ-)4(
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جسیما بحیث لا تجدي معه وسائل الضغط والإكراه الأخرى، ومن  متیازالإأن یكون خطأ صاحب  - أ

ستغلال المرفق العام إ قفالأخطاء التي یرى مجلس الدولة الفرنسي أنّها تبرر توقیع عقوبة الإسقاط و 

تصدرها بالأوامر التي  متیازالإلتزام صاحب إتوقف عن الاستغلال في فترات متتالیة وعدم الأو 

  )1( .و التي تتعلق بتشغیل المرفق العام متیازالإالسلطة مانحة 

متعاقد وإلا یكون قرارها بالإسقاط معیبا یمكن الطعن فیه أمام القضاء ،وذلك ال عذارإوجوب - ب

عذار كالنص على ذلك في العقد أو حینما یصرح الأحوال التي تعفي فیها الإدارة من الإ باستثناء

  )2( .أو عندما تكون هناك حالة ضرورة واستعجال التزاماتهتنفیذ ب یقومسوف لن  بأنّه المتعاقد

ن تلقاء م الامتیازالإدارة توقیع جزاء إسقاط  تملكالعقد، فلا  من قاضي صدور حكم قضائي- ج

إلى القضاء للحصول على حكم  الالتجاءولا یعفیها من  ،ق به القاضينفسها بل لابد من أن ینط

     )3(. إلاّ بنص صریح في العقد الامتیازبإسقاط 

  :متیازالإآثار إسقاط صاحب -3

أصبح معلوما أنّ عقوبة الإسقاط من الحق تؤدي إلى إنهاء عقد الإمتیاز وإقصاء صاحب 

، بالإضافة إلى ذلك قد تؤدي إلى إلزامه بدفع متیازالإمرفق  واستثماررة انهائیا من إد متیازالإ

وعلاوة على ذلك  ،متیازالإتعویض مناسب في حال تسببه من جراء ذلك بأي ضرر للسلطة مانحة 

أن یتحمل النتائج المترتبة على التدابیر التي تتخذها السلطة العامة  متیازالإیتوجب على صاحب 

لملتزم من أي تعویض، لأنّ الإدارة لجأت إلى فسخ العقد مرفق العام، كما یحرم االستمراریة إلتأمین 

   )4(. رتكبهإبسبب الخطأ الجسیم الذي 

  

                              

 .174، المرجع السابق، ص وان محي الدین القطبمر  -)1(

 .272محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص  -)2(

 .342محمد بكر حسین، المرجع السابق، ص  -)3(
 .391، المرجع السابق، ص )إدارة المرافق العامة( 2مجموعة القانون الإداري جیوسف سعد اللّه الخوري،  -)4(
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  :تردادسالإ: ثانیا

ویطلق علیه الفسخ بناء على مقتضیات مصلحة المرفق العام، فهو إجراء منفرد یصدر عن 

وذلك لقاء تعویض  ،نتهاء مدته الطبیعیةإحد للعقد قبل  عیقضي بوض الامتیازالشخص العام مانح 

مضافا  الاسترداداللاحق به من جراء هذا  الضررمعه یغطي  المتعاقد متیازالإیدفعه إلى صاحب 

من بالإرادة المنفرد للإدارة دون خطأ  متیازالإوبالتالي فالإسترداد هو فسخ لعقد  ،)1(تائفإلیه الربح ال

  .ولكن لدواعي تحقیق المصلحة العامة  متیازالإصاحب 

 الاستردادبحق  الإدارةمن النظام العام وتتمتع  الامتیاز المرفق العام موضوع ستردادإر ویعتب

المانحة  الإدارةسواء كان منصوصا علیه في العقد أم لا، وإذا ورد نص في العقد یقضي بحق 

     )2(.فإنّ مثل هذا النص یعتبر كاشفا ومنظما لحق موجود أصلا ولیس مقررا لحق جدید ردادبالإست

  .تعاقديالغیر  ستردادوالإالتعاقدي  ستردادالإ :هما المرفقسترداد یوجد نوعین رئیسیین لا

  :التعاقدي ستردادالإ -1

عقد  تنفیذأثناء  ستردادالإالطابع التعاقدي عندما یكون لحق الإدارة ممارسة  ستردادللإیكون 

أنّ معظم  اعتبارهو الأكثر شیوعا على  ستردادالإوهذا النوع من  ،منصوص علیه في العقد متیازالإ

وینظم أحكام، والمبدأ الأساسي الذي یهیمن على  ستردادالإدفاتر الشروط تتضمن بندا یجیز 

التعاقدي هو أنّ قواعده وأقسامه یحددها العقد وعند النزاع أمام القضاء یلجأ القاضي إلى  ستردادلإا

     )3( .ركة لطرفي العقدتطبیق بنود العقد وتفسیرها وفقا للنیة المشت

  :التعاقدي مجموعة من النتائج هي ستردادالإتترتب على ممارسة 

ستعادة السلطة المانحة إ و  متیازالإعقد  نقضاءإ متیازالإالمرفق العام موضوع  ستردادإیترتب على -أ

عن إدارة  یتعین على الملتزم أن یتخلى ى، لدلإمتیازلالمدّة المحددة  انقضاءالمرفق قبل  متیازللإ

                              

  .476،475یوسف سعد اللّه الخوري، المرافق العامة وحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -)1(

 .167، ص السابقمروان محي الدّین القطب، المرجع  -)2(

 .167مروان محي الدین القطب، المرجع نفسه، ص  -)3(



 المحلي المرفق العام إمتیازسریان عقد                                              الفصل الثاني

 

 

85 

، فإنّ قاضي  ستردادالإفي استغلال المرفق بعد صدور قرار  ستمرإ، فإن متیازالإالمرفق موضوع 

ا بعد تاریخ هحقق التيیلزمه برد الأرباح  والمرفق أ استغلالالأمور المستعجلة یملك أن یأمر بإیقاف 

     )1( .ستردادالإ

المرفق بأكمله بحیث لا تستطیع الإدارة أن تسترد جزء منه فحسب ماعدا  ستردادالإأن یتناول  -ب

مات التي تتحملها الإدارة اتضمن العقد نصا صریحا بهذا المعنى، أمّا بالنسبة للإلتز  ما إذا في حالة

مات فلا افي مواجهة الغیر نیابة عن الملتزم، فإذا نص العقد صراحة على تحمل الإدارة لكافة الإلتز 

ناشئة في مواجهة مات الاأي إشكال ، أمّا إذا لم یتم النص في العقد على تحمل الإدارة للإلتز  یطرح

 باستثناءا وخاصة تلك التي تقتضیها إدارة المرفق العام همات جمیعارة هنا تتحمل الإلتز االغیر فإنّ الإد

    )2(.عاتق الملتزم خارج حدود العقدمات التي تترتب على اتلك الإلتز 

ومن ثمّ فإنّ القاضي  ،تفاقيإالملتزم في الحصول على تعویض ویمتاز التعویض هنا بأنّه  حق -ج

یطبق النصوص الخاصة به في ضوء الأصل العام و الذي یقضي بأن یكون التعویض كاملا أي أن 

و التعویض هنا یمكن أن یكون إجمالي أي  ،فاته  من كسب یشمل ما لحق الملتزم من أضرار وما

     )3(.واحدة وقد یكون في صورة أقساط سنویة ةدارة دفعتدفعه الإ

  :غیر التعاقدي ستردادالإ-2

 الامتیازالذي تقرره الإدارة بإرادتها المنفردة أثناء تنفید العقد دون أن ینص عقد  ستردادالإوهو     

تلجأ إلیه الإدارة عندما لا ینص العقد على بند یجیز  ستردادالإعلیه أو یحدد أحكامه، وهذا النوع من 

     )4( .التعاقدي ستردادالإأو خلال الفترة التي یحظر العقد ممارسة  ستردادالإ

 فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى  ،يغیر التعاقدي محل جدل فقه ستردادالإلقد كان وجود 

طبقا لهذا  ستردادفالإالتعاقدي فقط،  ستردادالإغیر التعاقدي مع التسلیم  بوجود  ستردادالإوجود  ركاإن

                              

 .818، المرجع السابق، ص هق حماده عبد الراز حماد -)1(

 .34نادیة سماعین، المرجع السابق، ص  -)2(
 .772 ،771سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص  -)3(
 . 171، المرجع السابق، ص مروان محي الدین القطب -)4(
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وحجة هذا الرأي أنّ للملتزم حقا  ،متیازالإالرأي لا یوجد إلاّ إذا كان منصوص علیه صراحة في عقد 

ات المنصوص علیها في العقد نظرا للإستثمار  الإمتیازمكتسبا في استغلال المرفق حتّى انتهاء مدة 

ممّا یقتضي تمتعه بضمان  ،المالیة الكبیرة التي أنفقت من أجل تشیید المنشآت واستغلال المرفق

     )1(.باث على خلاف متعاقدي الإدارة الآخرینثالو  ستقرارالإ

 یرى أنّ الإدارةفو الرأي الراجح تعاقدي وهالغیر  ستردادالإأمّا الرأي الفقهي المؤید لوجود        

وهذا الحق   ،سترداد المرفق قبل نهایة مدته العادیة في جمیع الأحوالإلها الحق في  متیازالإمانحة 

من النظام العام تتمتع به الإدارة بقوة القانون سواء في حالة سكوت العقد أو في خلال مدة الحظر 

اري آخر اء المرفق أو إعادة تنظیمه بأسلوب إدغوعلیه فإن حق الإدارة في إل ،المنصوص علیها فیه

    )2( .هو حق لا یجوز التنازل عنه

  العقد  في    علیه  النص دون  متیازالإسترداد الإدارة للمرفق العام موضوع إیترتب على حق        

  :مجموعة من الآثار أهمها

د ماهو إلاّ تطبیق لسلطة الإدارة في الإنهاء الإنفرادي للعق لمرفقنظرا لأنّ الإسترداد غیر التعاقدي ل-أ

فهذا ،الإداري لدواعي المصلحة العامة، فالإدارة غیر ملزمة بمراعاة إخطار الملتزم قبل الإسترداد

      )3( .لملتزم حقا في التعویض إلاّ أنّه لا یؤثر على مشروعیة قرار الإستردادلالإخطار وإن كان ینشئ 

وما فاته من  حق المتعاقد في الحصول على تعویض كامل یغطي جمیع ما لحقه من خسارة- ب

  .كسب 

كما لو أرادت  ،لا یحق للإدارة أن تلجأ إلى الإسترداد غیر التعاقدي إلاّ لدواعي المصلحة العامة- ج

   )4( .إلى طریقة الإدارة المباشرة والإدارة تمارس هذه السلطة تحت رقابة القضاء الإمتیازتغییر نظام 

  

                              

 .828، المرجع السابق، ص هق حمادالراز عبد  هحماد -)1(

  .469،468ي، المرجع السابق، ص و براهیم الشهاإ -)2(
  .838، المرجع السابق، ص  هق حماده عبد الراز حماد-)3(

 .774،775ق، ص بقود الإداریة، المرجع الساعسلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة لل-)4(
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  :الفسخ: ثالثا

إستثنائیة قبل إنتهاء مدة العقد نظرا لتوافر إحدى حالات الفسخ ینتهي عقد الإمتیاز نهایة       

فإذا كان الفسخ یضع نهایة مسبقة للعقد فلا یقتضي دوما  ،المنصوص علیها في دفتر الشروط

رتكاب الملتزم لخطأ جسیم، لذا لا یعتبر فسخ عقد الإمتیاز عقوبة تفرض على الملتزم إكقاعدة عامة 

الفسخ : وعلیه یأخذ فسخ عقد الإمتیاز  ثلاثة صور هي ،)1(فروضة علیهمات المالإخلاله بالإلتز 

  .الفسخ القانوني و الفسخ القضائي الإتفاقي و

  :الفسخ الإتفاقي-1

المدّة المحددة له ، ویكون الإنهاء  انقضاءجهة الإدارة على إنهاء العقد قبل  عقد یتفق المتعاقد م     

العقد بهذه الطریقة  إنهاءیستند إلى رضا الطرفین، ومن الممكن أن یكون  اتفاقافي هذه الحالة 

تفق الطرفان إما فات المتعاقد من كسب نتیجة لإنهاء العقد قبل أوانه إذا ما عمصحوبا بالتعویض 

     )2( .على ذلك في العقد

هو حق أصیل  دسترداالإالتعاقدي ذلك أنّ حق  ستردادالإوهنا یختلف الفسخ الإتفاقي عن        

بموجب قرار للإمتیاز وتمارسه السلطة المانحة  ،أو لم ینص متیازالإللإدارة سواء نص علیه عقد 

عنها بإرادتها المنفردة وفقا للقواعد المنصوص علیها في العقد، أمّا الفسخ الإتفاقي فیتم عن  صادر

      )3( .وبموجب إتفاق مبرم بینهما الامتیازتراضي كامل بین الإدارة وصاحب 

  ):بقوة القانون(الفسخ القانوني -2

خاصة بقوة القانون أي دون توقف  متیازالإمن الممكن أن ینفسخ العقد الإداري عموما وعقد       

  :على إرادة أحد طرفیه ودون الحاجة إلى صدور حكم من القضاء وذلك في حالات معینة منها

                              

 .48 ،47سارة بن محیاوي ، المرجع السابق،ص  -)1(

 .326 ،325محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص  -)2(
 .176مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص  -)3(
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  :هلاك محل العقد-أ

ینقضي العقد بقوة القانون في حالة هلاك محله، ومن أوضح الأمثلة لهذه الطریقة القوة القاهرة      

الهلاك كان  ، إلاّ أنّه یجب التمییز بین ما إذامتیازالإإذا أدّت إلى تدمیر المرفق المدار بطریقة 

، ففي )فعل الأمر(ة ین وبین ما إن كان الهلاك بسبب راجع إلى الإدار بسبب خارج عن إرادة الطرف

الحالة الأولى ینقضي العقد دون أن یتحمل أي من الطرفین تعویضا بسبب الإنهاء، أمّا عن الحالة 

بدفع تعوض للملتزم، وكخلاصة إذا  رالأموافرت شروط تطبیق نظریة فعل الثانیة فتتولى الإدارة من ت

    )1( .كان الهلاك یرجع إلى جهة الإدارة أو الملتزم إلتزم المتسبب بدفع التعویض المناسب

  :إذا تحققت شروط معینة منصوص علیها في العقد-ب

أو حل الشركة  ،كحالة وفاة الملتزم الإمتیازفقد یتضمن العقد نصا بمقتضاه ینقضي عقد       

      )2( .روط تمّ فسخ العقد بقوة القانون من تاریخ تحققهافمتى تحققت مثل هذه الش ،متیازالإصاحبة 

  :ح ائنصوص علیها في القوانین أو اللو إذا تحققت أسباب معینة م-ج

أسباب معینة منصوص علیها في القوانین واللوائح ، فقد  تحققتإذا  الإمتیازقد ینفسخ عقد  

هذه الطریقة في  ویلجأ المشرع إلى ،بمرفق معین الخاص متیازالإیصدر قانون یتضمن فسخ عقد 

وحینئذ یتولى القانون تنظیم طریقة تعویض  ،متیازالإتأمیم مرفق معین یدار بطریقة  دحالة ما إذا أرا

  )3( .الملتزم القدیم

  : الفسخ القضائي-3

من الأسباب  لسبب وهو الفسخ الذي یحكم به القضاء الإداري بناء على طلب أحد الطرفین   

  :ها القضاء وتكون أساسا لإصدار الحكم القضائي بالفسخ وتتمثل هذه الأسباب فيبالتي یقتنع 

                              

 .149عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  -)1(

 .738سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص  -)2(
 .863، المرجع السابق، ص هحماد قاز عبد الر  هحماد -)3(
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  :حدوث خطأ جسیم من أحد المتعاقدین-أ

 بتنفیذلإخلال الطرف الآخر  المتعاقدإنّ حق الفسخ بحكم قضائي بناء على طلب الإدارة أو 

إلى خطأ المتعاقد  ستناداإة تملك حق فسخ العقد بقرار إداري إلتزماته مضمون للطرفین مادامت الإدار 

 متیازإویستثنى من هذه القاعدة حالة عقود  ،ماته العقدیة دون اللجوء إلى قاضي العقدافي تنفیذ إلتز 

القضاء مالم ینص العقد على خلاف ذلك، أمّا بالنسبة  ختصاصإفجعل إنهاؤها من  ة،عامالفق المر ا

ماتها ابإلتز  الإدارةفسخ العقد إذا أخلت بمن اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم  للمتعاقد فلابد له

    )1( .إخلال جسیما

  :بتعدیل العقد تعدیلا یخل بتوازنهقیام الإدارة -ب

الإقتصادي إخلالا جسیما بما یفوق  بتوازنهبما یخل  متیازالإإذا عدلت الإدارة في شروط عقد 

فإنه یكون  ،بما یجعله عقدا جدیدا أو یتضمن أعمال جدیدةو إمكانیات الملتزم أو یخل بجوهر العقد 

للمتعاقد في هذه الأحوال طلب فسخ العقد من قبل القضاء مع ترتیب تعویض للمتعاقد یتضمن ما 

ماته بموجب العقد إلاّ اإلتز  تنفیذالتوقف عن  ولا یستطیع المتعاقد ،لحقه من ضرر وما فاته من كسب

    )2(.بصدور الحكم القضائي بالفسخ

  :فسخ العقد بسبب القوة القاهرة-ج

ینفسخ العقد الإداري بحكم قضائي بناء على طلب الإدارة أو المتعاقد معها في حالات معینة 

ماته ولا تستطیع االمتعاقد من تنفید إلتز أهمها وجود قوة قاهرة، حیث أنّ القوة القاهرة تؤدي إلى إعفاء 

الغالب هنا أنّه یتوجب على المتعاقد مع الإدارة اللجوء  الفقهي والرأي ،التنفیذالإدارة أن ترغمه على 

للقوة القاهرة، في حین تستطیع الإدارة إنهاء  ستناداإإلى القضاء للحصول على حكم بإنفساخ العقد 

    )3( .ة القاهرة ویكون الفسخ هنا إداریاستنادا للقو إالعقد بقرار منها 

                              

 .150المرجع السابق، ص ربي، اعبد الحمید الشو -)1(

 .259د خلف الجبوري، المرجع السابق، ص و محم-)2(
 .326محمد علي الخلایلة ، المرجع السابق، ص -)3(
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  :نتائج نهایة عقد إمتیاز المرفق العام المحلي: المطلب الثاني

إلى الإدارة مانحة  نتقال إدارة المرفق العموميإإنّ أهم آثار نهایة عقد الإمتیاز المحلي هو 

ات و الحقوق المتبادلة بین ماقف آثار العقد سواء بالنسبة للإلتز و یترتب علیه ت الذي مرالأ ،الإمتیاز

الأطراف المتعاقدة، إلاّ أنّ الإشكال یطرح بالنسبة لمصیر الأملاك المستعملة في إدارة المرفق محل 

بعضها من  ،الإمتیاز، حیث یستعمل الملتزم في سبیل إعداد وإنشاء المرفق أنواع مختلفة من الأموال

موال التي تكون مملوكة للسلطة مانحة الإمتیاز قبیل العقارات وبعضها من المنقولات ناهیك عن الأ

     )1(.عام أو الخاص اللاّزمة للإستغلالكأن تضع الإدارة تحت تصرف الملتزم أجزاء من الدومین ال

ر الإمتیاز من خلال الفرع الأول لدراسة هذا المطلب سنتناول مآل الأموال المتعلقة بتسیی      

  .من خلال الفرع الثاني عقد الإمتیازتصفیة و 

  :مآل الأموال المتعلقة بتسییر الإمتیاز: الفرع الأول

فإنّ الملتزم وفي إطار تسییر المرفق العام فإنّه بحاجة إلى أملاك وأموال  اكما أشرنا سابق   

منقولة وعقاریة مملوكة له والبعض الآخر مملوكة للإدارة مانحة الإمتیاز، وعلیه تتضمن وثیقة 

سلم بها في خصوص منقضاء الإمتیاز، فلیس ثمة قاعدة قانونیة إز مصیر تلك الأموال عند الإمتیا

تلك الأموال وبالذات لیس هناك قاعدة تقضي بأیلولة تلك الأموال مجانا إلى الإدارة مانحة الإمتیاز 

     )2( .تفاقعقب نهایة الإمتیاز و في خارج حدود الإ

المحلیة و المتعلقة بإمتیاز المرافق العامة  3.94/842یة رقم حیث بالرجوع إلى التعلیمة الوزار    

ل المشروع بالمجان إلى الإدارة و فإننا نجد أنّها  قد أشارت إلى أنّه في غالب الأحیان یؤ  ،وتأجیرها

یحدث و تقسم الأموال بین  وبالتالي نستنتج أنّه قد ،)3(مانحة الإمتیاز في نهایة المدة المحددة له

انجدها تنص على معادة  الإمتیازو بالرجوع إلى وثائق  الملتزم من جهة و الإدارة من جهة أخرى،

                              

 .51،50سارة بن محیاوي، المرجع السابق، ص -)1(

 .917، المرجع السابق، ص  هق حماداز عبد الر  هحماد-)2(
 .11السابق، ص ، المرجع 3.94/842رقم  الوزاریة التعلیمة-)3(
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على حق  الإتفاقیه ملكا للملتزم مع لالدولة مجانا وعلى بقاء ما ینص عأیلولة بعض الأموال إلى 

  .ة المرفق العامیلزمها من تلك الأموال في إدار  السلطة العامة في شراء ما

  :موال التي تؤول للإدارة مجاناالأ: أولا

ن أنّ ینص علیها یویتع العام وهي الأموال التي تعتبر كلا لایتجزء فیما یتعلق بإستغلال المرفق      

والعادة أن تشمل هذه الأموال العقارات المستغلة في المشروع كالأراضي والطرق  ،صراحة في العقد

ص، ولكن قد ینص العقد على إدراج بعض المنقولات في تلك القائمة والعقارات بالتخصی

  )1(.كالسیارات

والغالب أن تكون أیلولة هذه الأموال إلى الإدارة بدون مقابل وبقوة القانون وبمجرد انقضاء عقد 

ة إلاّ إذا تبین لها أنّها أصبحت أثناء العقد غیر صالحة لإستغلال المرفق، وتفترض الأیلول الإمتیاز

المجانیة لهذه الأدوات أن الملتزم كان له الوقت الكافي لإستهلاك ثمنها من الأرباح، فإذا قامت الإدارة 

بإسترداد المرفق موضوع الإمتیاز قبل إنتهاء مدته فإنّها تلتزم بتعویض الملتزم عن تلك الأموال لأنّ 

    )2(.الوقت یكون غیر كافي لإستهلاك ثمنها

الملتزم دوریا بصیانة تلك الأموال طیلة مدة العقد حتّى تؤول إلى الإدارة في كما یجب أن یقوم 

حالة جیّدة وصالحة للإستعمال، لذا فإنّ الإلتزام بصیانة تلك الأموال من الأمور المسلم بها سواء 

وللإدارة أن تخصم المبالغ اللاّزمة لهذه الصیانة من حسابات  ،نصّ على ذلك في العقد أو لم ینص

     )3( .ملتزم عند التصفیة في حالة تقصیره في صیانه تلك الأموالال

صاتها في الرقابة على الملتزم، لها أن اوفي إطار ممارسة السلطة مانحة الإمتیاز لإختص   

ستمراریة المرفق بإنتظام وإضطراد تقتضي إتجبره على القیام بكافة الإصلاحات اللاّزمة لأنّ قاعدة 

وذلك أنّ إهمال الملتزم في  ،عامة صالحة لأداء الخدمة المنوطة بها في كل وقتبأن تكون المرافق ال

                              

 .780ة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي، الأسس العام -)1(

 .920، المرجع السابق، ص هق حماداز الر  هحماد -)2(
 .510براهیم الشهاوي، المرجع السابق، ص إ -)3(
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هایة المدة، ومن ثمّ یكون من حق الإدارة أن نند ه للتوقف عن العمل عصیانة المرفق وأدواته یعرض

     )1( .تعمل بالطرق المشروعة من أجل تفادي هذا الأمر

  :الأموال التي تبقا ملكا للملتزم: ثانیا

وتحدید هذه الطائفة من الأموال یلجأ فیه إلى طریقة سلبیة، بمعنى كل ما لا یرد النص على 

أیلولته للإدارة في العقد یبقى ملكا للملتزم، فعقد الإمتیاز یحدد الأموال التي تؤول للإدارة عند إنقضاء 

 تنص عقود الإمتیاز مدة الإمتیاز وكل  ما لم یدرجه العقد في تلك الطائفة یبقى ملكا للملتزم، ولا

عادة على مجموع الأموال التي تؤول للإدارة عند إنقضاء العقد، وإنّما جرى التقلید خاصة في فرنسا 

على النص على أن تؤول للإدارة مانحة الإمتیاز مجانا أو بمقابل الأموال التي تعتبر كلا لایتجزأ فیما 

للملتزم تلك الأموال التي یمكن إعتبارها مستقلة یتعلق بإستغلال المرفق وعلى هذا الأساس یبقى ملكا 

ل اومث ،عن المرفق و منفصلة عنه وكذا الأموال التي لاتعتبر كلا لا یتجزأ في المشروع الأساسي

  )2(.مكاتب الإدارة الخاصة  بالمشروع ذلك من قضاء مجلس الدولة الفرنسي

  :الأموال التي یمكن للإدارة أن تشتریها: ثالثا

ویطلق علیها أیضا تسمیة الأموال الممكن إعادتها،ویدخل ضمن هذه الفئة من الأموال تلك        

أي إذا مارست حق  ،التي یمكن عند إنتهاء العقد إعادتها إلى السلطة مانحة الإمتیاز إذا شاءت ذلك

تمارس   مع الإشارة إلى أنّها إذا لم ذاطلب الإستعادة الممنوح لها في بنود دفتر الشروط الخاص، ه

فإنّه غالبا ما یكون صاحب الإمتیاز ملزما بمقتضى أحكام دفتر الشروط بأن ینزع ویزیل  ،هذا الحق

كانت علیه في الأصل عند توقیع العقد وذلك على نفقته الخاصة  كافة المنشآت ویعید الأماكن إلى ما

ب الإمتیاز طیلة العمل ودون أن یترتب له أي تعویض، وهذه الأموال التي تعتبر وكأنّها ملك لصاح

   )3( .ستناد بصورة خاصة إلى الطابع الإختیاري للإعادةبالعقد وذلك بالإ

                              

 .781سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص -)1(

 .919، المرجع السابق، ص هق حماداز عبد الر  هحماد-)2(
 .335، المرجع السابق، ص )إدارة المرافق العامة ( 2الإداري ج عد اللّه الخوري، مجموعة القانونیوسف س-)3(
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لكن ممارسة السلطة مانحة الإمتیاز لحقها في الإستعادة یوجب علیها دفع تعویض لصاحب 

ورة دون موال إلى السلطة المذكالإمتیاز، إلاّ أنّ ذلك یمكن أن یتمّ في بعض الحالات مجانا فتعاد الأ

أن تدفع مقابل إلاّ بما یوازي ثمن الجزء غیر المستهلك من المنشآت والتجهیزات المستعادة، وهذا لا 

     )1( .یزیل الطابع المجاني عن العملیة

تعتبر الأموال التي یمكن للإدارة مانحة الإمتیاز أن تشتریها من الملتزم تلك الأموال التي    

ق بإستغلال المشروع غیر أنّها تكون عادة من المنقولات بینما وعلى تعتبر كلا لا یتجزأ فیما یتعل

  )2( .عكس الأموال التي تؤول للإدارة مجانا فإنّما هي أموال في شكل عقارات 

فإنّها تحدد أیضا  مدى حریة  ،ي إلى هذه الطائفة من أموالموكما تحدد شروط العقد ما ینت      

الإدارة في شرائها فتارة تكون للإدارة أن تشتري ما تراه لازما لتسییر المرفق وتارة أخرى تلتزم بشراء ما 

یقوم علیها تقدیر عن تلك أیضا الأسس التي  من بین تلك الأموال، كما یحدد العقد یحدده العقد

     )3(.الأموال

  :متیازعقد الإتصفیة : الفرع الثاني

 الرسوممتشابكة بین الملتزم والإدارة، فالملتزم یعتمد عادة على  تعاقدیة لما كانت هناك علاقات

التي یتقاضاها من المنتفعین بالمرفق وذلك في سبیل تغطیة ما ینفقه في إعداد وإنشاء المرفق وما 

نقضاء مدته، كما قد إقبل وقد تقوم الإدارة بإنهاء عقد الإمتیاز نهایة مبسترة  ،یعول علیه من ربح

وقد تكون قد تسببت   ،لتزمت في مواجهة المتعاقد بأن تضمن له حد أدنى من الأرباحإتكون الإدارة 

وعلى الجانب الآخر قد یكون الملتزم ذاته مقصرا فیما یتعلق  ،بتصرفاتها في تحملیه بعض الأعباء

تعلق بالإتاوة التي یتعین علیه دفعها لها ،كل دارة أو فیما یبصیانة الأموال التي سوف  تعود مجانا للإ

                              

 .335، ص السابقالمرجع  ،)إدارة المرافق العامة(2مجموعة القانون الإداري ج ي،یوسف سعد اللّه الخور -)1(

 .782سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع  السابق، ص -)2(

 .782سلیمان محمد الطماوي ، المرجع نفسه، ص -)3(
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ستنزال المبالغ إ ساس المقاصة بین حقوق كل من الطرفین و أهذه الأمور تقتضي تصفیتها على 

     )1( .هاؤ المستحقة للإدارة من ثمن الأموال التي یتعین علیها شرا

بمعنى آخر إعمال ، لتصفیة یتمثل في الأساس التعاقديوالمبدأ الأساسي الذي یحكم تلك ا   

اقدیة شروط العقد بإعتبار أنّ النصوص الواردة في عقد الإمتیاز بخصوص التصفیة هي شروط تع

، وبناء علیه فإنّ مهمة القضاء لو طرح علیه نزاع بهذا الشأن أن یعمل على ملزمة لطرفي العقد

ن، وبالتالي فإنّ مجال تفسیر تلك النصوص التعاقدیة والتزام أحكامها وفقا للنیة المشتركة للطرفی

      )2( .ر شروط العقد وتنفیذهافسیالقضاء الإنشائي في هذا المجال محدود لإقتصار دوره على ت

وفي جمیع الحالات تحدد وثیقة الإمتیاز مصیر الأموال التي تؤول مجانا إلى الجهة مانحة    

حة الإمتیاز بحقها في شراء الأموال الإدارة مان یبقى مملوكا للملتزم مالم تحتفظ الإمتیاز، و ماعداها

التي تراها ضروریة لضمان تسییر المرفق العام ویكون ذلك بناء على نص صریح في عقد 

  )3(.الإمتیاز

  

  

  

                              

 .921، المرجع السابق، ص هق حماداز عبد الر  هحماد-)1(

 .783سلیمان محمد الطماوي ،الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص -)2(

 .922، المرجع السابق، ص هق حماداز عبد الر  هحماد-)3(
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    :الخاتمــــــــــــــــــــــــــــة

، و غالبا مایتم اللجوء إلیه لإدارة المحلیة أحد طرق إدارة المرافق العامة متیازالإ عقد یعد       

المرافق العامة الإقتصادیة من قبل أفراد القانون الخاص على اعتبار أنهم أكثر خبرة و درایة في 

المجال الصناعي و التجاري، و بذلك یتضح لنا أن عقد إمتیاز المرافق العامة المحلیة هو أحد عقود 

الإدارة المحلیة من أجل تسیر مصالحها و ذلك لتلبیة حاجیات  هبالقانون العام الذي تستعین 

و علیه  بخدمات المرافق العمومیة المحلیة، نتفاعالإالمواطنین و تحقیق مبدأ المساواة بین الأفراد في 

فقد إتضح لنا من خلال دراسة عقد الإمتیاز كطریقة لإدارة المرافق العامة المحلیة مجموعة من 

  :یما یلينجملها فالنتائج 

البلدیة (محلي هو عقد إداري تعهد بموجبه إحدى الجماعات المحلیةال العاممرفق الأن عقد إمتیاز 1-

إلى أحد أشخاص القانون الخاص سواء كان طبیعي أو معنوي مهمة إنشاء و تسییر أو ) أو الولایة

دة محددة تكون ؤولیته و باستخدام وسائله و أمواله و ذلك لمتسییر مرفق عمومي محلي على مس

  .مقابل رسوم یتقاضاها هذا الأخیر من المنتفعین من المرفق طویلة نسبیا

 ، فهو یتكون من شروط تعاقدیةمتیاز المرفق العام المحلي هو عقد ذو طبیعة خاصةإأن عقد 2-

أخرى تنظیمیة، فالأولى تتعلق أساسا بالنصوص المالیة التي تضمن التوازن المالي للعقد و تخضع و 

لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، أما الثانیة فتتصل بتنظیم المرفق و تشغیله و تقوم الإدارة بإعدادها 

  .لوحدها و تستأثر بحق تعدیلها

و مبادئ متمثلة أساسا في مبدأ لإدارة المحلیة و هي بصدد منح الإمتیاز مقیدة بإجراءات أن ا- 3

الإدارة مقیدة أیضا باتباع طریقة المزایدة في اختیار  الشفافیة و العلانیة و المساواة، ناهیك على أن

  .المتعاقد معها

مانحة الإمتیاز و الملتزم أن عقد الإمتیاز یرتب مجموعة من الحقوق و الإلتزامات بالنسبة للإدارة 4-

  .وكذا المنتفعین بخدمات المرفق العام المحلي

أن منازعات عقد الإمتیاز تخضع أحیانا لاختصاص القضاء الإداري و یتعلق الأمر هنا 5-

بالمنازعات التي تنشأ بین الإدارة و الملتزم أو الإدارة و المنتفعین بخدمات المرفق العام، كما تخضع 



إدارة المرفق العام المحلي في إطار عقود الإمتیاز                                ة        الخاتمـــــ  

 

 

96 

أو ختصاص القضاء العادي لاسیما تلك التي تثور بین الملتزم من جهة و عمال المرفق أحیانا لإ

  .المنتفعین أو الغیر المتعاقد أو المتضرر من جراء ممارسة المرفق لنشاطه

سترداد المرفق أو إإما بینتهي عقد الإمتیاز إما نهایة طبیعیة بانتهاء مدته أو ینتهي نهایة مبسترة 6-

ي و ذلك حسب مایتم الإتفاق علیه ف تهبإسقاط الإمتیاز أو بفسخ العقد، وهو الأمر الذي یرتب تصفی

  .العقد

بالرغم من أهمیة عقد الإمتیاز كطریقة لتسییر المرافق العامة بصفة عامة،إذ أنه یساهم في        

إشراك المتعاملین الخواص في تسییر بعض مرافق الدولة  ذلك كنتیجة حتمیة للتوجه الإقتصادي 

ت ، على غرار أنه یحرر المرفق العام محل العقد من التعقیدا1989الجدید المتبنى بعد صدور دستور

تتفق و طبیعة المرافق الإداریة و المرونة في إدارته باتباع أسالیب القانون الخاص التي 

عن إعفاء الإدارة من أعباء تشغیل هذا الأخیر و مخاطره المالیة، إلا أنه في فضلا الإقتصادیة،

م مقابل ذلك لم یحظى بالإهتمام اللازم الذي یعكس دوره في تحقیق التنمیة و التطور في تقدی

الخدمات للمواطنین، فالفقه في الجزائر لم یعالج القضایا العائدة للإمتیاز المحلي إلا في دراسات قلیلة 

جدا،ناهیك عن الإجتهاد القضائي الذي یكاد ینعدم، كما یؤخد على أسلوب الإمتیاز في الجزائر 

ن التي تناولته هي ضعف تنظیمه و محدودیة تطبیقه في الواقع العملي و هذا راجع إلى أن القوانی

قوانین متناثرة ففي غالب الأحیان تكتفي بتعریف عقد الإمتیاز دون أن تتطرق للمبادئ و القواعد 

  .1994الصادرة سنة 3.94/842التي یخضع لها باستثناء تعلیمة وزیر الداخلیة رقم والأسس 

  :ح مایليو علیه و من أجل ضبط النظام القانوني لعقد الإمتیاز المحلي نقتر        

وضع نصوص قانونیة تضبط بدقة مفهوم عقد إمتیاز المرفق العام المحلي و إجراءات منحه 1-

بشكل یضمن الحصول على أحسن الخدمات بأفضل الوسائل، و كذلك الحقوق و الإلتزامات التي 

  .یرتبها على الأطراف المتعاقدة

أن الإمتیاز هو الطریقة الأنسب ضرورة إجراء دراسة معمقة حول موضوع الإمتیاز للتأكد من 2-

  .لإدارة و استغلال المرفق المعني بالإمتیاز
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وضع آلیات یكون من شأنها تشجیع المتعاملین الخواص على إبرام عقد الإمتیاز من خلال تقدیم 3-

الإدارة المعنیة المساعدات و التسهیلات المالیة، و كذا التضامن مع صاحب الإمتیاز في مواجهة 

  .الإقتصادیة الطارئةالظروف 

التخفیف من أوجه الرقابة التي تمارسها الإدارة مانحة الإمتیاز إلى الحد الذي یضمن حسن سیر 4-

  .المرفق العام و توفیر الخدمات

تضمین دفاتر الشروط المتعلقة بعقود الإمتیاز آلیة لتحدید الرسوم تأخد بعین الإعتبار أهداف 5-

  .لحة العامة و الإعتبارات الإجتماعیةصاحب الإمتیاز و مقتضیات المص

الإسراع في إصدار القرارات التنظیمیة المنظمة لتفویض المرافق العامة الذي نص علیه تنظیم 6-

          . الصفقات العمومیة الجدید
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  قائمــــة المراجــــع                                

  :النصوص القانونیة:أولا

  :النصوص التشریعیة-1

المتضمن قانون البلدیة، جریدة رسمیة عدد ،1967جانفي 18،المؤرخ في 67/27الأمر رقم - 

  ملغى.06

، یتضمن تنظیم النقل البري، جریدة رسمیة 1967جویلیة 22المؤرخ في ،67/130الأمر رقم - 

  .63عدد

، المتضمن قانون الولایة، جریدة رسمیة عدد 1969ماي  28، المؤرخ في 69/38الأمر رقم - 

  ملغى.44

  .30، یتضمن قانون المیاه، جریدة رسمیة عدد 1983 جویلیة 16، المؤرخ في 83/17القانون رقم - 

المتضمن قانون البلدیة، جریدة رسمیة عدد  ،1990أفریل 07، المؤرخ في 90/08القانون رقم - 

  ملغى.15

، المتضمن قانون الولایة، جریدة رسمیة عدد 1990أفریل  07، المؤرخ في90/09القانون رقم - 

  ملغى.15

یتمم القانون رقم ، یتضمن قانون المیاه، یعدّل و 1996جوان  15، المؤرخ في 96/13الأمر رقم - 

  .37، جریدة رسمیة عدد 83/17

، المعدّل 60، یتعلق بالمیاه، جریدة رسمیة عدد 2005أوت  04، المؤرخ في 05/12القانون رقم - 

، المؤرخ في 09/02، و الأمر رقم 2008جانفي  23، المؤرخ في 08/03والمتمم بالقانون رقم 

  .44جریدة رسمیة عدد ،2009جویلیة 22

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25، المؤرخ في 08/09رقم القانون - 

  .21والإداریة،جریدة رسمیة عدد 
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الوطنیة، جریدة رسمیة  ،المتضمن قانون الأملاك1990دیسمبر01،المؤرخ في90/30القانون رقم - 

  .44ة عدد ، جریدة رسمی2008جویلیة  20،المؤرخ في 08/14،معدل و متمم بالقانون رقم 52عدد 

، المحدد لشروط و كیفیات إستغلال الأراضي 2010أوت  15، المؤرخ في 10/03القانون رقم - 

  .46الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جریدة رسمیة عدد 

  .15، المتضمن قانون البلدیة، جریدة رسمیة عدد 2011جوان  22،المؤرخ في 11/10القانون رقم - 

، المتضمن قانون الولایة، جریدة رسمیة عدد 2012فیفري  21،المؤرخ في 12/07القانون رقم - 

12.  

  :النصوص التنظیمیة-2

  :المراسیم الرئاسیة-أ

، یتضمن منح إمتیاز المحال التجاریة ذات 1967أوت  24، المؤرخ في 67/167المرسوم رقم - 

  .75رسمیة عدد الإستعمال أو الطابع السیاحي من طرف الدولة للبلدیات، جریدة 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم - 

  .50و تفویضات المرفق العام، جریدة رسمیة عدد 

  :المراسیم التنفیدیة-ب

، المتضمن تعریف میاه الحمامات 1994جانفي  29المؤرخ في ، 94/41ي رقم ذالمرسوم التنفی- 

  .07تنظیم حمایتها و استعمالها و استغلالها، جریدة رسمیة عدد  المعدنیة و

، یتعلق بمنح إمتیاز أراضي 1994أكتوبر  17، المؤرخ في 94/322ي رقم ذالمرسوم التنفی- 

  .67الأملاك الوطنیة الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقیة الإستثمار، جریدة رسمیة عدد 

، یحدد شروط و كیفیات منح الإمتیاز 2009ماي  02المؤرخ في، 09/152ي رقم ذالمرسوم التنفی- 

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، جریدة رسمیة 

  .27عدد 
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  :الوزاریة التعلیمات-3

الداخلیة صادرة عن وزارة ، 1994دیسمبر  07، المؤرخة في 3.94/842رقم الوزاریة  التعلیمة- 

  .متیاز المرافق العمومیة المحلیة و تأجیرهاإالمتعلقة ب و الجماعات المحلیة،و 

    :المؤلفــــــــــــات: ثانیا

، دیوان المطبوعات )ترجمة عرب صاصیلا(أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة- 1

  .1986الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، 

الطبعة  مصر،القاهرة،الكتاب الحدیث، ، دار botإمتیاز المرافق العامةإبراهیم الشهاوي، عقود - 2

  .2011الأولى،

، المؤسسة الجامعیة، لبنان، الطبعة )الجزء الأول(جورج فودیل، بیار دلفولفیه، القانون الإداري- 3

  .2001الأولى، 

، الطبعة حسین طاهري، القانون الإداري و المؤسسات الإداریة، دار الخلدونیة، الجزائر- 4

  .2007الأولى،

رفق العام، دار الجامعة حماده عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقد إمتیاز الم- 5

  .2012 مصر،الإسكندریة،الجدیدة،

حمد محمد حمد الشلماني، إمتیازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات - 6

  .2007 مصر،الجامعیة،الإسكندریة،

  .2008الطبعة الأولى،  الأردن،، دار وائل، عمّان،)الجزء الأول(القبیلات، القانون الإداريحمدي - 7

التطبیق العملي، منشأة  حمدي یاسین عكاشة، العقود الإداریة في- 8

  .1998مصر،الإسكندریة،المعارف،

الطبعة الأردن، ، دار المسیرة، عمّان،)الكتاب الثاني(خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري- 9

  .1997الأولى،
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نظریة العقد الإداري في القانون المقارن و الجزائري، دیوان المطبوعات ریاض عیسى، -10

  .1985الجامعیة،الجزائر، 

الغیر، المؤسسة الحدیثة  سامي حسن نجم الحمداني، أثر العقد الإداري بالنسبة إلى-11

  .2012الطبعة الأولى، لبنان، بیروت،للكتاب،

  .2008مصر،القاهرة،قود الإداریة، دار الفكر العربي،اوي، الأسس العامة للعحمد الطمّ سلیمان م-12

  .1996سلیمان محمد الطمّاوي، الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، مصر،  -13

       صالح فؤاد، مبادئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني، لبنان، الطبعة -14

  .1983 الأولى،

الإداریة، دار الهدى، عین عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات و العقود -15

  .2010الجزائر،ملیلة،

، منشأة )التشریع-القضاء-في ضوء الفقه(عبد الحمید الشواربي، العقود الإداریة-16

  .2003 مصر،المعارف،الإسكندریة،

قود الإداریة، دار الفكر عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للع-17

  .2007مصر،القاهرة،العربي،

عبد الغني بسیوني عبد اللّه، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة -18

  .2003مصر،المعارف،الإسكندریة،

      ، دار الهدى، عین ملیلة، )الجزء الأول(علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري-19

  .2010الجزائر،

  .2003ر شطناوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل، الأردن، الطبعة الأولى، علي خطا-20

  .2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الجزء الثاني(عمار عوابدي، القانون الإداري-21

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة )الكتاب الأول(فرحات فوزت، القانون الإداري العام-22

  .2004الأولى، 



 قائمة المراجع                                              إدارة المرفق العام المحلي في إطار عقود الإمتیاز
 

 

102 

  .2012 مصر،ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،-23

  .1996مصر،ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -24

  .2005 الجزائر،محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم، عنابة،-25

  .2004الجزائر،الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم، عنابة،محمد -26

  .1995محمد أمین بوسماح، المرفق العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -27

الطبعة  مصر،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،محمد بكر حسین، الوسیط في القانون الإداري، -28

  .2007الأولى،

  .2011جمال الدنیبات، الوجیز في القانون الإداري، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الثانیة،  محمد-29

الطبعة  مصر،محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، مطبعة العشري، القاهرة،-30

  .2007لثانیة،ا

       الأردن، الطبعة ، دار الثقافة، )الكتاب الثاني(محمد علي الخلایلة، القانون الإداري-31

  .2012 الأولى،

محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة -32

  .2007مصر،الجدیدة،الإسكندریة،

  .2006 مصر،محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،-33

  . 2006 مصر،الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،القانون محمد فؤاد عبد الباسط،  -34

  .2010محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، -35

 مصر،الإسكندریة،ن الإداري، دار الجامعة الجدیدة،مصطفى أبو زید فهمي، الوسیط في القانو -36

2005.  

          مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، منشورات الحلبي -37

  .2015الحقوقیة، لبنان،الطبعة الثانیة، 
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        مروة هیام، القانون الإداري الخاص، المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان، الطبعة -38

  .2003الأولى، 

  .2006لثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، دار ا-39

الطبعة ، المنشورات الحقوقیة، لبنان،)ولالجزء الأ(یوسف سعد اللّه الخوري، القانون الإداري العام-40

  .2002الثالثة، 

المرافق العامة و حقوق  ،)الجزء الأول(یوسف سعد اللّه الخوري، مجوعة القانون الإداري-41

  .1999الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، المنشورات الإنسان،

، إدارة المرافق العامة، منشورات )الجزء الثاني(یوسف سعد اللّه الخوري، مجوعة القانون الإداري-42

  .1999الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، 

 :ذكـراتمو ال الدكتوراه رسائــــل: ثالثا

  :رسائل الدكتوراه-1

ف المردودیة حالة عقود ذالعام بین ضمان المصلحة العامة و هنادیة ضریفي، المرفق -

الإمتیاز،أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن 

  .2011/2012خدة، الجزائر، 

  :المذكرات-2

  :مذكرات الماجستیر-أ

إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة :  b.o.t سمیرة حصایم، عقود البوت-

التحتیة،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة 

  .12/04/2011مولود معمري، تیزي وزو، 

مصطفى بودراف، التسییر المفوض و التجربة الجزائریة في مجال المیاه، رسالة لنیل شهادة -

 .2011/2012 ، الجزائر،1الماجستیر في قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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نادیة ضریفي، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق -

تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن 

  .2007/2008خدة،الجزائر،

عیمة أكلي، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة للحصول على شهادة ن-

الماجستیر في القانون تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

 .12/12/2013معمري،تیزي وزو، 

  :مذكرات الماستر-ب

، مذكرة لنیل )عقود البوت نموذجا(المرافق العامة إیمان زعیم، الطرق المستحدثة لإدارة و تسییر-

شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .2013/2014خیضر، بسكرة، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون  عمار آیت بشیر، ولید عمیرة، أسالیب تسییر المرافق العامة،-

صص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن العام تخ

  .2014/2015یحیى،جیجیل، 

سارة بن محیاوي، النظام القانوني لعقد الإمتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر -

مد علوم السیاسیة، جامعة محفي الحقوق تخصص قانون إداري،  كلیة الحقوق و ال

  .2012/2013بسكرة،خیضر،

محمد سعیدي، عقد الإمتیاز و عقد التأجیر كأداة لتسییر المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر -

وم السیاسیة، جامعة قاصدي تخصص قانون إداري،  كلیة الحقوق و العلفي الحقوق 

  .2014/2015ورقلة،مرباح،

عقد إمتیاز المرفق العمومي، مذكرة تخرج لنیل شهادة نصیرة بوزیدي، محمد بوزیت، النظام القانوني ل-

ماي  08الماستر في القانون تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .2013/2014،قالمة، 1945
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  :مذكرات المدرسة العلیا للقضاء-ج

المدرسة العلیا بارّة زیتوني، عقد الإمتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة -

  .2008/2009، 17للقضاء،الدفعة

نادیة سماعین، عقد الإمتیاز في المرافق العمومیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -

 . 2005/2008، 16للقضاء،الدفعة

  :المقالات: ثالثا

جامعة محمد نسیغة فیصل، عقد الإمتیاز في المرافق العمومیة المحلیة، مجلة العلوم الإنسانیة، -

  .2013، ماي 30/31خیضر، بسكرة، العدد 

  :المواقع الإلكترونیة: رابعا

عمار بوضیاف، عقد الإمتیاز و دوره في تطویر العلاقة بین الإدارة المحلیة و القطاع -

: ، عن الموقع04المفتوحة، الدنمارك، صالخاص،الأكادیمیة العربیة 

www.ao.accadaemy.org/doc على 16/04/2016: ومتم فحص الموقع ی ،

  .08:32:الساعة

معمر حمیس، الإطار التاریخي و المفاهیمي للمرفق العام، مداخلة للمشاركة في الملتقى الدولي -

المنظم من طرف مخبر الحالة المدنیة لجامعة خمیس ملیانة تحت عنوان المرفق العمومي في 

. oec.univ-km.dz/files/_.docx: الجزائر و رهاناته كأداة لخدمة المواطن مرفوعة عن الموقع

   .15:46: ، على الساعة01/05/2016: تاریخ الإطلاع على الموقع
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  :الفهرس

  01....................................................................................مقدمــــــــــة

  05.................................عقد إمتیاز المرفق العام المحليالأحكام العامة ل: الفصل الأول

  06........................................عقد إمتیاز المرفق العام المحلي هیةما: المبحث الأول

 06....................................عقد إمتیاز المرفق العام المحلي  مفهوم :المطلب الأول

   06.........................................تعریف عقد إمتیاز المرفق العام المحلي: لفرع الأولا

 06......................................................................التعریف التشریعي: أولا

         09......................................................................التعریف القضائي: ثانیا

  11........................................................................التعریف الفقهي: ثالثا

  متیاز المرفق العام المحلي عن غیره من العقود إتمییز عقد  :الفرع الثاني

  12................................................................وأسالیب تسییر المرافق العامة

  12....................متیاز المرفق العام المحلي عن غیره من العقود المشابهةإتمییز عقد : أولا

    16.......................تمییز أسلوب الإمتیاز عن غیره من أسالیب تسییر المرافق العامة: ثانیا

  ات الطبیعة القانونیة لعقد إمتیاز المرفق العام المحلي و إجراء:المطلب الثاني

    19......................................................................................هتكوین

    19..............................متیاز المرفق العام المحليإالطبیعة القانونیة لعقد : الفرع الأول 

 19..............................................................متیاز هو قرار إداريعقد الإ:أولا

       20.............................................................متیاز هو عقد مدنيعقد الإ:ثانیا

    21.................................)مركبة(متیاز  هو عقد إداري ذو طبیعة مختلطة عقد الإ:ثالثا
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    22.................................متیاز المرفق العام المحليإإجراءات تكوین عقد :الفرع الثاني

 23...................................................................متیازإختیار صاحب الإ:أولا

   24......................................................................متیازإبرام عقد الإ: ثانیا

  25.....................................................................متیازوثائق عقد الإ: ثالثا

  27....................مضمون وواقع عقد إمتیاز المرفق العام المحلي في الجزائر:المبحث الثاني

  27.......................................متیاز الرفق العام المحليإن عقد مضمو: المطلب الأول

                                                   27...................)صناعي أو تجاري(قتصادي إإدارة وتسییر مرفق عام ذو طابع :الفرع الأول

 27..................................................قتصادي ونشأتهالعام الإف المرفق تعری: أولا

  31..........................عن المرفق العام الإداريمعاییر تمییز المرفق العام الإقتصادي : ثانیا

  34.........................................................قتصاديعلاقات المرفق العام الإ:اثالث

  37..........................................متیاز المرفق العام المحليمجال عقد إ: الفرع الثاني

  37...................................................................المصالح العامة البلدیة:أولا

  38................................................................المصالح العامة الولائیة:ثانیا 

  39.........................................متیاز المرفق العام المحليإعقد  واقع: المطلب الثاني

  عقد إمتیاز المرفق العام المحلي قبل صدور قانوني :الفرع الأول

  40.............................................................12/07والولایة  11/10البلدیة 

  كطریقة إستثنائیة 1994عقد إمتیاز المرفق العام المحلي قبل سنة :أولا

  40...................................................................................حتیاطیةوإ  

  43........................كطریقة مفضلة 1994لمحلي بعد سنة اعقد إمتیاز المرفق العام :ثانیا
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  وني عقد إمتیاز المرفق العام المحلي في ظل قان:الفرع الثاني

  45.............................................................12/07و الولایة 11/10البلدیة
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  46..........................12/07عقد إمتیاز المرفق العام المحلي في ظل قانون الولایة :ثانیا

  47........................................ليالمح متیاز المرفق العامإسریان عقد : الفصل الثاني

  48.........................................إمتیاز المرفق العام المحليتنفیذ عقد : المبحث الأول

  48....................................آثار تنفیذ عقد إمتیاز المرفق العام المحلي: المطلب الأول

  49...................................................لامتیازادارة مانحة بالنسبة للإ: الفرع الأول

  49...........................................................إمتیازات الإدارة مانحة الإمتیاز: أولا

  58..........................................................متیازإلتزامات الإدارة مانحة الإ: ثانیا

  59.................................................بالنسبة للملتزم صاحب الإمتیاز: الفرع الثاني

  59..................................................................حقوق صاحب الإمتیاز: أولا

  66.............................................................. مات صاحب الإمتیازإلتزا: ثانیا

  67..............................................................لنسبة للمنتفعینبا: الفرع الثالث

  67......................................ي مواجهة الإدارة مانحة الإمتیازحقوق المنتفعین ف: أولا

 68....................................................قوق المنتفعین في مواجهة الملتزمح: ثانیا

  التسویة القضائیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ عقد : المطلب الثاني

  70...................................................................متیاز المرفق العام المحليإ

  70..............متیاز المرفق العام المحليإت عقد ختصاص القضاء الإداري بمنازعاإ:الفرع الأول
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  70...........................................والملتزم بالنسبة للمنازعات الناشئة بین الإدارة: أولا

  74........................متیازبالنسبة للمنازعات الناشئة بین المنتفعین والإدارة مانحة الإ: ثانیا

  74.............متیاز المرفق العام المحليختصاص القضاء العادي بمنازعات عقد إإ:الثانيالفرع 

  75........................................الناشئة بین الملتزم والمنتفعین بالنسبة للمنازعات: أولا

  75..........................................عات الناشئة بین الملتزم والعمالبالنسبة للمناز : ثانیا

  76...........................................عات الناشئة بین الملتزم والغیربالنسبة للمناز : ثالثا

  77........................................متیاز المرفق العام المحليإعقد  نهایة: المبحث الثاني

  77...................................المرفق العام المحلي متیازإطرق نهایة عقد : المطلب الأول

  77.....................الطبیعیة متیاز المرفق العام المحلي وفق الطرقإنهایة عقد :الفرع الأول 

  78.....................................................................متیازتجدید عقد الإ: أولا

  79.....................................................................تمدید عقد الإمتیاز: ثانیا

  80....................................................................الإجراءات التحفظیة: ثالثا

  81......................نهایة عقد إمتیاز المرفق العام المحلي وفق الطرق المبسترة:الفرع الثاني

  81.........................................................................متیازإسقاط الإ: أولا 

  84..............................................................................الإسترداد: ثانیا

  87................................................................................الفسخ: ثالثا 

  90.................................لعقد إمتیاز المرفق العام المحلينتائج نهایة ا: المطلب الثاني

  90............................................لأموال المتعلقة بتسییر الإمتیازمآل ا: الفرع الأول

  91.........................................................الأموال التي تؤول للإدارة مجانا: أولا
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  92...........................................................الأموال التي تبقا ملكا للملتزم: ثانیا

  92...................................................اال التي یمكن للإدارة أن تشتریهالأمو : ثالثا

  93............................................................عقد الإمتیازة تصفی: الفرع الثاني

  95...............................................................................الخاتمـــــــــــــــــــة

  98..............................................................................قائمة المراجـــــع

  106....................................................................................الفهرس


